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 غَرَرُ *** وإن نَقصتُ فإن َّالنَّاسَ ما كَمُلوافَإِن أصَبتُ فلَا عَجَبٌ ولا 

 والكَامِلُ اللهُ في ذاَتٍ وَفي صفَِةٍ *** وَنَاقِصُ الذَّاتِ لمَ يَكمَل لَهُ عَمَلُ
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 *إهـــــــــــــــــــــــــــــداء*

 ألوذ بدعواتهما في حليِّ وترحاليإلى من يسأل عن أحوالي، ومن 

 والـِـــدي َّالكــَـــــريمــين                                         

 ي وأماني إخوتي وأخواتيعزوتإلى 

 دربي زوجتي الـغالية ةسكني ورفيق  إلى 

 إلى مهجة الــروح  أبنائي الــــكرام                             

 م والدي العزيزلهُإلى كل من علمني وأوَّ 

 إلى كل من أحبنا في الله وأحببناه فيه                            

 المـصلحينوالـعلماء الــعاملين والــــدعاة  إلى طلبة الــعلم              

 أهدي هذا العمل 

 شكر وتقدير
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 شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحمده حمدا          
كثيرا طيبا مباركا فيه على ما وفق وأنعم، وسهل لنا طريق طلب العلم وأكرم، وما هيأه من 

 المعونة في إنجاز هذه العمل، فله الحمد والمنة أولا وآخرا وفي كل حين.

ومِن فضله أن حبانا بكوكبة من أولي العلم والن ُّهَى والفضل نحسبهم والله حسيبهم، ثم         
أتَََّ فضله عليَّ بخير مُقَوِّمٍ ومُعين، مشرفي الفاضل الدكتور محمد العربي ببوش، والذي له عليَّ 

، من ك الأثر بحسن الشمائلرَ فضل، أراني عاجزا أن أكافيه، فسألت ربي عنِِّّ أن يجازيه؛ ت َ 
اعتناء بطلََبته وافر، مع محبة للعلم وإخلاص ظاهر، فلم يزل مرافقا وموجها، ومُشجعا، وناصحا 
 أمينا، فأسأل الله العلي القدير أن يبارك فيه، ويحقق له كل مأمول، ويصرف عنه كل محذور.

لجميل موصول لجميع من درّسنِّ بإخلاص من الأساتذة في هذا المعهد والشكر ا        
عمور، وأخ  منهم الذين تكرموا بقبول مناششة مذكري،، مُقَيِّمِين للعمل، ومُقَوِّمِين للللل، الم

 .عليهم ه، ومنَّ يلطائفجابرين لما كان فيها من نق  وزلل، فبارك الله فيهم، وأحسن إليهم

الدرب  وأجدد مِنَ الشكر جزيله لكل من أعان، وشدم ما يُ بْقِي طيَِّب الأثر في هذا        
وأخ  بالذكر والتحية والامتنان وواسع العرفان لوالديَّ  عموما، وفي مذكري، خصوصا،

الكريمين؛ أمي الغالية، التي بعطفها علي حانية، ولمعلمي الأول والذي لازلت أنهل من رحيق 
ينا فضله والدي الكريم، أدام الله عل ؛عطائهو  نصحه، وأأُمَِّل خال  دعائه، وأتَفيَّأُ برَكة بِرِّه

تقصيري وانشغالي، فجزاهم  ، راجيا أن تغفر ليورفيقتي المعينة ولاحرمنا خيره، ثم زوجتي الكريمة،
 الله بما أمدوني من الاعتناء، وأمدهم بجزيل الأجر والجزاء، إنه جواد ك   ريم.
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 ملخص
 جنماذ -فقه النوازل عند المالكية  الموسومة بقاعدة مراعاة الخلاف وأثرها في ةهذه الدراس        
، كان الإشكال الرئيس فيها: ما مدى إعمال شاعدة مراعاة الخلاف في فقه النوازل عند -مختارة

 نتُ القاعدة، بيَّ  رِ المالكية؟ وشد أجبت عن ذلك من خلال مبحثين، أولهما نظري؛ يتعرض لتصوُّ 
وشروط إعمالها، أما المبحث الثاني،  فيه تعريفها، وبيان القواعد ذات الصلة بها، وحجيتها،

فيه مسائل فقهية مختارة من كُتب الفتاوى  رضتُ فيتضمن الجانب التطبيقي من الدراسة، عَ 
العبادات والمعاملات، حيث   يملوا فيها مراعاة الخلاف ضمن بابَ والنوازل عند المالكية، أع

 بيَّنتُ فيها وجه إعمال القاعدة بعد عرض مختلف الأشوال والأدلة.
توصَّلَت الدراسة إلى جملة من النتائج لعل أهمها؛ بيان أن المالكية يخالفون مُعتمد          

كإصلاح عمل بعد وشوعه، أوضمان حقوق ومنافع، كل   ؛مذهبهم إذا دعت الحاجه لذلك
 ةبضرور  ةن النظر، كما أوصت الدراسا كان العمل جرى وِفْقَ دليل له اعتبار وحظ مذلك إذ

 نبذ التعصب لقولٍ واحدٍ، والعمل على إيجاد الملارج المشروعة للنوازل في هذا الواشع المتجدد.
Abstract: 
        This study which is badged with the regard of difference 
and its effect on downwards doctrine for the Maliki trend-
samples-. The most important problem is the extent to which 
this rule is implemented in the fatwas of the Malikis? We have 
answered in two chapters, a theoretical devoted to the definition, 
evidence and the condition of its use. While the practical chapter 
was precised to study selected cases from the Malikis' books. 
        This study comes at many results one of them is that the 
Malikis oppose their trend where necessary but only if the deed 
was strongly proved. Finally the study recommended to avoid  
Intolerance and fanaticism.
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الأكملان على المصطفى، ورضِيَ الله عن آله بسم الله وكفى والصلاة والسلام التامان         
 وصحبه النجباء، ومن تبعهم من أولي العلم والنهى، وعَنّا معهم برحمته إنه هو الرحمن الرحيم.

فلقد شرع الله للناس عبادته، وأشام أمرهم وفق شريعته، وتواردت في الشرع  أما بعد:     
جتهاد في إدراك مراميها، فيَ عُمُّ الخلاف، نصوص شد لا تظهر معانيها، وتتباين عقول أهل الا

المفضِي في بعض صُوَره إلى التنازع وعدم الائتلاف، لولا ما خ َّ الله به هذه الشريعةَ ذاتََا من 
 بواعث الألُفةِ وشبول ال مُلالِف فيما يُستساغ فيه الاختلاف.

يمة النفع وشريفة فبرزت ضمن شواعد أهل الاجتهاد من ساداتنا المالكية شاعدة عظ     
، والتي قاعدة مراعاة الخلافالغاية، رغم أنها من تبَعيِّ القواعد ومما اختلُِفَ فيه منها، إنها: 

تعُد أصلا شرعيا مُعتبرا، ومُستمدا من روح الشريعة السمحة، إذ يتعين على المجتهد وفقها 
لفين ورفع المشقة ودفع مراعاة الخلاف المعتبر بين الآراء الفقهية؛ شصد تحصيل مصالح المك

المضارّ عنهم، وهي ضمن جملة من الأصول التي أكسبت هذا المذهب مرونة جعلته شادرا على 
التطور والتجدد تبعا لما يستجد من الوشائع ومواجهة النوازل والقضايا المستجدة في كل عصر 

ود شاصدين وحين، ممايتيح لفقهائه سعه الاطلاع على مختلف الآراء من غير تعصب ولا جم
التيسير ورفع الحرج على من يدور عليهم مناط التكليف، ومن هنا كان هذا الموضوع جديرا 

إسهاما في  -في حدود الوُسع-لأن يكون محلا لدراسة علمية ممنهجة، وهذا البحث يعُد مِنِِّّ 
ج نماذ -قاعدة مراعاة الخلاف وأثرها في فقه النوازل عند المالكية   ذلك، وسَ مْتُه ب:

 .-مختارة

 الموضوع:  أهمية -أولا

إن شاعدة مراعاة الخلاف أصل دشيق لا يُحسِنُ النظَرَ فيه إلا من كان له شدرة على      
الاستنباط، ورسوخ في الفقه والعلم بملتلف الأشوال شوة وضعفا، وعِلمٌ بأحوال المكلفين، 
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ر المحتمل ليُدفع، ومن هنا كانت وأحسنَ تقدير ما يعُتَبر من المصالح لتُجلب، وأدرك شدر الضر 
 :أهمية الموضوع تبرز في النقاط الآتية

إن شاعدة مراعاة الخلاف أصل يزيل ما شد يُ تَوهّم من جمود المذهب المالكي وانغلاشه  -1
وانكفائه على الذات، بل يوضح فسحة التعايش التي تظهر من خلال إعمال هذه القاعدة 

  عند المالكية.

لقاعدة ضرورة يفرضها الواشع المعاصر الذي امتزجت فيه الآراء وذابت فيه إعمال هذه ا -2
  الفوارق والحدود.

 ضرورة إطلاق الاجتهاد وفق المدارس الفقهية، وعدم تقييده، ونبذ التَّعصب. -3

إن لأصل مراعاة الخلاف دورا بالغ الأهمية في بناء الاجتهاد الجماعي الذي أضحى ضرورة -4
 يمليها الواشع.

 إشكالية الموضوع: -ثانيا

لا شك أن المالكية تميزوا بقاعدة مراعاة الخلاف وأبدعوا فيها وفرَّعوا عليها في فروع      
مختلفة ضمن أبواب الفقه الإسلامي، وهذا مما يطرح عدة إشكالات لعل من أهمها: ما طبيعة 

عنده من دليل، وما استقر  الخلاف الذي يراعيه المالكية؟ أم كيف يترك الفقيه المالكي ما ثبت
في النازلة،  -الذي لا يراه ناهضا للاحتجاج–عنده من شواعد وأصول، ليُعمل دليل الملالف 

مائلا بذلك عن سنن القياس الذي يعتبره المالكية أصلا ثابتا من أصولهم؟ وهذا مما جعل 
ذلك في ال مُكاتبات  أيمةًكبارا وفقهاء أعلاما يترددون في شبول هذه القاعدة أساسا،كما يظهر
، وذلك مما شد يطرح 1التي دارت بين الإمام الشاطبي وعلماء المغرب حول أصل مراعاة الخلاف

إشكالات صعبة على مستوى التطبيق، ومنه يطُرح الإشكال الآي،: ما أثر إعمال مجتهدي 

                                  
 .5/101ينظر: الشاطبي، الموافقات،  1
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 بد من فَكِّ المذهب المالكي لقاعدة مراعاة الخلاف في النوازل والفتاوى؟ وللإجابة عن ذلك لا
 الإشكالات الفرعية الآتية:

ما مفهوم شاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية وما هي أدلة حجيتها، وما شروط العمل  -1
   بها؟

ماهي القواعد والمفاهيم الأصولية ذات الصلة بها، وما الفرق بينها وبين ما يقاربها من  -2
 شواعد، كقاعدة الخروج من الخلاف.

 إعمال مجتهدي المذهب للقاعدة في النوازل والفتاوى؟ما مدى  -3

  ما منهج المالكية في إعمال مراعاة الخلاف في الفتاوى؟ -4

 أسباب اختيار الموضوع: -ثالثا

 أسباب اختياري لهذا الموضوع على ضربين؛ منها الذاتية ومنها الموضوعية:

 فترجع إلى ما يأي،: الأسباب الذاتيةأما -

لى مكانة المذهب المالكي بين المذاهب وبيان أهميته لطالب أصول الفقه، تسليط الضوء ع-
بعد ما أراه من انتشار انتقاصه بين بعض المتعالمين وليته بقي كذلك بل تعداه حتى إلى بعض 

 العوام.

  خدمة مذهب أهل المدينة شدر المستطاع لشرف مكانته من ناحية، وكونه ضمن تراثنا الدينِّ-
 احية أخرى.والحضاري من ن

ما صَدَر من توصيات الملتقى الدولي التي أجراها شسم الشريعة بمعهد العلوم الإسلامية بجامعة  -
م، حول "صناعة 2012في شهر نوفمبر من سنة  -الجزائر-الشهيد حمه لخضر، بالوادي

لي  الفتوى في ظل التحديات المعاصرة"، بضرورة تفعيل الاجتهاد الجماعي، فقد شغل الموضوع با
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كثيرا، فكتبت على ضفافه، حيث أرى أن شاعدة مراعاة الخلاف سيكون لها أثر بالغ في هذا 
 الحلم المنشود ببلدي الجزائر، خاصة.

تشجيع أستاذي الدكتور محمد العربي ببوش أستاذ الفقه المقارن والأصول بجامعة: حمه -3
  الجزائر، على خوض غمار هذا البحث. -لخضر بالوادي

 فتتلل  فيما يأي،: سباب الموضوعيةالأأما - 

عدم التطرق لهذا الموضوع ضمن ما اطلعت عليه من البحوث الأكاديمية على مستوى -
جامعتنا وعدم إبراز أثره في فقه النوازل فيما اطلعت عليه من الأعمال السابقة، فرُمتُ أن يكون 

وإماطة اللثام عن بعض  بحثي إثراء و شيمة مضافة على مستوى معهدنا المعمور هذا خاصة، 
 كتب النوازل ضمن تراثنا المغاربي المغمور من ناحية أخرى.

أهمية هذا الموضوع مدعاة للبحث عن تصوره تصورا صحيحا؛ لأن بناء الأحكام فرع عن -
 تصور مرتكزاتَا تصورا واضحا.

 أهداف البحث: -رابعا

 تحديدها في ما يأي،: أريد من خلال هذا البحث تحقيق جملة من الأهداف يمكن      

التعرف على مفهوم شاعدة مراعاة الخلاف، وأدلة حجيتها، وشروط العمل بها عند  -1
 المالكية.

بيان تفرد المالكية بقاعدة مراعاة الخلاف، وإبراز مفهومها الخاص عندهم، والفرق بينها  -2
 وبين شاعدة الخروج من الخلاف مستحب عند سائر المذاهب الإسلامية.

الاطلاع على مسائل مختارة من النوازل التي أعمل فيها المالكية شاعدة مراعاة الخلاف،  -3
 والتعرف على منهجهم في ذلك.
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إبراز مرونة المذهب المالكي التي استمدها من روح التشريع، ومن ثراء أصوله، والتي منها  -4
 لما يستجد من النوازل. مراعاة الخلاف، وذلك مما يجعله شادرا على إيجاد الملارج المشروعة

   نفائسه خاصة ضمن كتب النوازل عند المغاربة.  فتح بابٍ لاستقصاء التراث واستلراج -5
 الدراسات السابقة: -خامسا

 أذكرُ بعض ما طلعت عليه منها:

مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب        كتاب "-1 
الأمين ولد سالم بن الشيخ، باحث بدار البحوث للدراسات "، للدكتور محمد وقواعده

الإسلامية وإحياء التراث، دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة دبي، الطبعة الأولى سنة 
 م.2012ه، 1423

تأصيلية  ةدراس-طبيقاتها في باب المعاملات "مراعاة الخلاف عند المالكية وت-2    
، بحث منشور في 1بلعباس،كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر"، للدكتور مراد -نموذجية

 . م.2011، لسنة 13العدد  ،مجلة البحوث العلمية والدراسات الاسلامية

هذا المؤلف  : العيد عباسة ،للباحث" قاعدة مراعاة الخلاف وأثرها في الفقه الإسلامي"-3    
الفقه وأصوله، وكانت بإشراف الدكتور أطروحة علمية نال بها صاحبها شهادة الماجستير في 

 .2002/2001بجامعة وهران، السنة الجامعية  أحسن زشور،

"، مقال في مجلةّ أصول مراعاة الخلاف وأثرها في تدبير الائتلاف في الفقه المالكي"-4    
 للدكتور: بشير عبد الله القلعي. العدد: الخامس، ،الدّين

"، مداخلة في مالكية وأثره في ترسيخ فقه الموازناتأصل مراعاة الخلاف عند ال" -5    
الملتقى الدولي الثامن بجامعة باتنة، الجزائر، حول نوازل العصر بين معضلات الفهم ومزالق 

 م.2011التنزيل للباحث: ياسين باهي، جامعة غرداية، سنة: 
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بحث للدكتور  ته("،"ققه النوازل عند فقهاء المالكية المغاربة )أهميته وخصائصه ومميزا-2    
عبد العزيز وصفي، رئيس مركز البصائر للدراسات والبحث، بالمغرب الأشصى، نشر في مجلة 

 م.1440/2011،  4، العدد: 4الشهاب، مجلد: 

، وأخ  منها وشد كانت تلك الدراسات معينة لي على طرَق هذا البحث وتناوله           
فقهاء المغاربة بقدرتَم على التأصيل ضمن المذهب البحث الأخير الذي بين فيه الباحث تمير 

المالكي، ومعرفتهم لطرق التنزيل على واشعهم المغربي، وأعد شوائم لكتب النوازل عند المغاربة 
في الجانب النظري والتعاطي مع هذا الأصل، غير أنها  سائر البحوث أفدت منوأعلامهم، كما 

في معظمها من الجانب التطبيقي اكتفت بما ذهب إليه أئمة المذهب في مسائل غلب عليها 
التكرار لأن عامة مرامي بحوثهم تسليط الضوء على هذه القاعدة والتمثيل لها من أمهات كتب 

 ، وبعضهم يسرد الأمثلة سردا.المالكية حتى أنك لا تكاد تجد مثالا إلا منها

وفي بحثي هذا حاولت أن أتطرق للمسائل فآخذها من كتب النوازل، التي اصطحب         
فيها مجتهدوا المذهب المتأخرون ذلك الأصل وأعملوه في فتاواهم، وليس أن نرى المسألة في واشع 

مكرورة بذاتَا عند كتنزة في بطون كتب الأولين تعامل معه فقيه متأخر كأن نراها مُ  حي
كما حاولت أيضا إطالة النفس وِفق ما فما يميز النازلة حصولها، لا مجرد توشعها،   المتأخرين،

تسمح به طبيعة البحث في جانب التأصيل للفتاوى وبيان وجه إعمال القاعدة فيها، 
في كل  ر عن وجه إن تبين ليسفِ لأُ  محاولا ربطها ب البعد المقاصدي مستحضرا شروط إعمالها،

مسألة، هذه الثلاثية لم أشف عليها مجتمعة في بحث واحد، وفي ذلك دعوة لأهل الاجتهاد 
لاستصحاب هذا الأصل فيما هو بين أيدينا من نوازل وشضايا وإشكالات عالقة، كمسائل 

 المعاملات البنكية المعاصرة، والضمان الاجتماعي وغيرها.

للبحوث السابقة بما يسهم في خدمة، البحث الفقهي وبهذا آمل أن أشدم إضافة علمية         
 من ناحية، ومجتمعنا في جانبي التيسير ورفع الحرج من ناحيه أخرى. 
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 منهج الدراسة: -سادسا

 تقتضي طبيعة بحثي أن استلدم المناهج الآتية:

ذلك عند تتبع أشوال الفقهاء في تعريفاتَم للقاعدة، وذكر المنهج الاستقرائي:  -1
 .استدلالاتَم

في الجانب النظري عند تعريف القاعدة وبيان ماهيتها عند المالكية، وفي  المنهج الوصفي: -2
الجانب التطبيقي عند تصوير المسائل الفقهية التي وشع الخلاف فيها داخل المذهب أو بين 

 المذاهب.

والنوازل  من خلال بيان وجه مراعاة الخلاف في المسائلالمنهج التحليلي النقدي: -4
عند مقابلة الآراء  المنهج المقارنمن ذلك  ، كما يظهرالمعروضة ومناششة وجهات النظر فيها

 المتعارضة والترجيح بين الأدلة.

  البحث: يةمنهج -سابعا

حاولت أن ألتزم في كتابة بحثي بمنهجية لا تحيد عن الأعراف في البحوث الأكاديمية         
 وأبين فيما يأي، ما اخت  به هذا البحث:

ألتزم في سائر البحث الأحاديث الصحيحة إن وُجدت، وأكتفي بذكر واحد منها إذا كان  -1
ين أتُبعهما بالحكم زوهُ إلى مصدر الحديث في الصحيحين أو في الموطأ، وما عدا ذلك أحاول عَ 

 خرين.أفإن لم أجد فمن المت ،الصناعة الحديثية من المتقدمين ةعليه من ناحي

وأيمة  الصحابة والتابعين، تن،، وأستثنِّأترجم للأعلام البارزين الواردة أسمائهم في الم -2
تكرر العَلَم  المذاهب، وغيرهم ممن يرد عرضا، ولا أحيل على موضع الترجمة من البحث إذا

  وذلك لكثرة ما يرد تجنبا لإرهاق الحواشي.

د كل المسائل التي وشفت عليها بعد الاستقراء؛ وشد أردت في ذلك في الفصل الثاني لم أور  -3
 التنوع في الأبواب الفقهية و توازن البحث.
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  إذا ذكرتُ في المتن، المذهب فإننِّ أعنِّ به المذهب المالكي. -4

 سائل في الفصل الثاني حاولت الالتزام بالمنهج الآي،:عند معالجة الم-5

ضمن دت لها عنوانا في المرجع ثم أذكرها كما وجدتَا عرض فتوى في النازلة: وعنوانها إن وجَ -أ
 بما لا يخُِل بمضمونه ومعناه. تصرفت فيهالسؤال والجواب، فإن طال 

كتب المذهب فأذكر مشهور   التفصيل في الفتوى: بعرض الأشوال بعد تتبعها من أمهات -ب
رت الأدلة فلا أعرض كثُ   المالكية، ثم أعرض القول الملالف، مع ذكر مدرك كل منهما، فإنْ 

  منها إلا القدر الذي أراه كافيا لخدمة الموضوع.

وجه مراعاة الخلاف في المسألة: أسفِرُ فيه عن وجه مراعاة الخلاف في الفتوى، وأنطلق من  -ج
تصريح المفتي أو تلميحه إن وُجد، وإن وجدت من عارض كون المسألة مراعاة للللاف ذكرته 

 وبينت مدركه، وإن ظهر لي البعد المقاصدي في مراعاة الخلاف، عقبت به في الأخير. 

 ردود على الردود وأكتفي منها بالشيء الذي أراه يخدم القاعدة فقط.أتحاشى ال -د

 ألتفت في المسألة للرأي الذي يقول بمراعاة الخلاف لأبرز مدى إعمال القاعدة فيه. -ه

 حدود البحث: -ثامنا

 لقد وضعت حدودا للبحث أختصرها في ما يأي،:

ب الأخرى كوني أعالج موضوع مراعاة ألتزم بأشوال المالكية في التأصيل دون التعرض للمذاه -1
الخلاف بمفهومه الخاص عند المالكية، أما في القسم التطبيقي فاعرض آراء الملالف بالقدر 

 الذي يخدم بيان كون المسائل مراعاة للللاف.

 إن وجدت في المسألة خلافا نازلا شويا داخل المذهب أركز عليه وأجعل غيره تبعا. -2

الذاتية بقدر الإمكان إلا في حالة إظهار وجه مراعاة الخلاف في  أحاول الابتعاد عن -3
المسألة إن لم أجد من أظهر ذلك وفصَّل فيه؛ كونُ عامة المسائل يشير فيها المفتون إلى مراعاة 

 لعل ذلك راجع لكونها عندهم من أضعف القواعد في المذهب. ،الخلافة على استحياء
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 خطة البحث: -تاسعا

ول الموضوع وفق خطة تضمنت: مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس فنية، وفيما يأي، تَ تنا        
 بيان تفصيلها:

فيها بيان أهمية البحث وطرح الإشكالية، وذكر أسباب اختياره، والأهداف منه،  المقدمة: -
 وأهم الدراسات السابقة، والمنهج المتبع في معالجة مسائله، والمنهجية المتبعة في تحريره وعرض

لإشارة إلى أهم الصعوبات التي واجهت اووصف عام لأهم مصادره ومراجعه، و مختصر لخطته، 
 إنجازه.

: وهو القسم النظري وفيه: تعريف شاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية، المبحث الأول -
وبيان القواعد ذات الصلة بها، وحجيتها، وشروط إعمالها وفيه مطلبان: الأول منهما خصصته 

بها، والثاني  ف شاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية وبيان القواعد والمفاهيم ذات الصلةلتعري
 وشروط إعمالها. تهالحجي

وهو القسم العملي عرضت فيه مسائل فقهية أعمل فيها المالكية مراعاة  المبحث الثاني: -
نوازل و  زلي،عامتها من كتب النوازل عند المالكية المغاربة؛ كالمعيار المعرب، ونوازل البرُ  ،الخلاف
الأول به مسائل متعلقة بباب  :الحاج وغيرها، شسمتها ضمن مطلبين ابننوازل ، و بلُ ابن 

 العبادات، والثاني به مسائل من غير باب العبادات.

من التوصيات التي  ةلت إليها، مع اشتراح مجموعتي توصأبين فيها أهم النتائج ال الخاتمة: -
 تفيد الباحثين.

 والأعلام، يةٍ للآيات، والأحاديث، والآثار،ببفهارسَ فن البحث ذُيِّل الفهارس: -
 والمصطلحات، والغريب المشروح والأماكن، والمصادر والمراجع، والمحتويات.

 مصادر ومراجع البحث:-عاشرا 

 لبحث من مصادر ومراجع مختلفة لكن كان التركيز على ما يأي،:لقد نهلت في هذا ا       
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أمهات كتب التفسير، وشراح المالكية للحديث، وأما الفقه اعتمدت أساسا على أمهات  -1
خليل  رتصمخمصادر المذهب المالكي، كالمدونة لسحنون، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد، و 

وشروحه، والفقه المقارن كبداية المجتهد لابن رشد، وكذلك مصادر وتراجم الأعلام إضافة إلى 
 عدد من المعاجم والقواميس العربية.

بعض الكتب الفقهية المعاصرة التي عنيت بإخراج المذهب المالكي ميسرا ومؤصلا، كمدونة  -2
 صادر القديمة.للم مقدِّماحالة عليها، لم أكثر من الإلكن الفقه المالكي وأدلته للغرياني، 

ذلك لأني أفدت  ةفي مواضيع شليلالدراسات السابقة وإن لم تظهر لي إحالات عليها إلا  3
 .منها في طريقة التعامل مع الموضوع أكثر من المادة العلمية

شريشي، المعيار المعرب للونكتب النوازل والفتاوى وعامتها من فتاوى المالكية المغاربة، ك  -4
 البرزلي وغيرها وشد نقلت منها المسائل المدروسة. فتاوىو 

 صعوبات البحث: -حادي عشر 

في بداية بحثي لم أر صعوبة في الحصول على المراجع والمصادر التي تخدمنِّ فيه، وإنما         
ة خاصة ل التي تناولتها بالدراسالصعوبة كل الصعوبة كانت في العثور على الأدلة الدشيقة للمسائ

اء المالكية لم يعُنوا بذكر الأدلة والتفصيل فيها هذا من ناحية، ومن ناحيه أخرى فقهن جل أو 
ستدل بها في كثير إن شاعدة مراعاة الخلاف هي من أضعف القواعد في المذهب ولذلك كان يُ 

سببيل  من المسائل استدلالا تبعيَّا أو يشار لها على استحياء، أو لا يذكرونها أصلا فتجد على
لاستقصاء والتتبع لمباني وعند ا .1المثال مثل شولهم: يعيد الصلاة في الوشت استحبابا وشيل لايعُيد

الأشوال تجدهم يحملون القول بالإعادة على مراعاة الخلاف، ولذا يكون إظهار إعمال القاعدة 
 تبعا لذلك ذا مادة شحيحة.

كما أن استلراج المسائل من كتب المغاربة من الصعوبة بمكان حيث لاتوجد تلك          
الكتب، وإن وجدت أحيانا تكون أجزاء منقوصة، فضلا على أن تكون بصغة إلكترونية 

                                  
 .1/114ينظر: محمد المجلسي الشنقيطي، لوامع الدرر في هتك أستار الملتصر،  1
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رة، فأشرأها كاملة، وبعضها بعد شراءته كاملا لم أجد فيه طِلبتي، وهذا مع ضيق الوشت وكثرة سَّ يَ مُ 
كالتزامات العمل والنشاط الدعوي وغيرها، راجين من الله   لتي لا يحسن التفصيل فيهاا المشاغل،

 القبول والنفع.

أستاذي الفاضل  وهيأ لي، وجل الذي أمدني بمعونته وإن كان من فضل فهو لله عز        
محمد العربي ببوش الذي أسدى إلي معروفا كبيرا بقبوله الإشراف على موضوعي ولم يبلل علي 
بنصائحه وإرشاداته التي أفدت منها كثيرا فالمنة والحمد لله، ثم لأستاذي جزيل الشكر وخال  

 الدعاء.

هذا وبقدر ما بذلت من جهد وكابدت من أتعاب ومشقة أحتسبها عند ربي، أذكر أن         
ه مُعَرض لللطأ والتقصير، فذاك هو شأن الجهد البشري الذي يعتري هذه بضاعة ال مُقِلِّ ال

النق  من كل جوانبه، أعرضها بين يدي أساتذي، المناششين الكرام، ملتمسا منهم توجيهي، 
وإرشادي  إلى مظان الخلل ليُ قَوَّم والزلل ليُجبر، وأسأل الله أن يكون عملي وعملهم خالصا 

 لوجهه الكريم.  

وختاما آمل أن أكون في هذا العمل شد وُفِّقتُ في إضافةٍ طيبةٍ في حقل البحث         
جَهُ مهرة الباحثين، والَله العلي القدير أسأل، أن يتقبله ليَ العلمي، أو على الأشل فتحت بابا لِ 

وأن يجعله في ميزان حسناي، يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله  منِّ خالصا
.لله رب الع               المين وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد
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 لأولالمبحث ا
وبيان القواعد  عند المالكية،مراعاة الخلاف  تعريف قاعدة

 حجيتها، وشروط إعمالهاو  ذات الصلة بها،
 ن:وفيه مطلبا

        مراعاة الخلاف عند المالكية، وبيان شاعدة  تعريفالمطلب الأول:  
 ذات الصلة بها والمفاهيم القواعد 
 مراعاة الخلاف، وشروط إعمالهاشاعدة حجية المطلب الثاني:         
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 عند المالكية، وبيان         مراعاة الخلافقاعدة تعريف المطلب الأول: 
 الصلة بهاذات والمفاهيم الأصولية القواعد                

بها من  فُّ تَ يتوشف على تعريفها، وبيان ما يحَ  إن توضيح مفهوم شاعدة مراعاة الخلاف
 شواعد ومفاهيم أصوليه؛ ولذا شسمت هذا المطلب إلى فرعين كالآي،: 

 مراعاة الخلاف تعريفالفرع الأول: 
 "الخلاف"،و، "مراعاة"متين، هما: مركبة تركيبا إضافيا من كل شاعدة "مراعاة الخلاف"        
، ، ثم آي، على المعنى الإجمالي للقاعدةعريف المعنى الإفرادي لكل منهماسأعمل على تلذا 
 ة للسادة المالكية، محاولا الشرح والتعليق على كل تعريف.عددتوفق تعريفات مأعرضه 

  :ا مركبالفظ اباعتباره مراعاة الخلافف تعري أولا:
عي( شد اللغوي )ر  هجذر ، وراَعَىالفعل من مصدر صريح المراعاة في اللغة  المراعاة:تعريف  -1

 كر منها:شتى أذ  توارد على معانٍ 
: اةً راعَ ه، مُ أمرَ ى اعَ ورَ ، هامغيب رل فيها وانتظمّ وتأ هااشب: ر مراعاة( جوم)النُّ  ىاعَ رَ : لوالتأَمّ  ةاشبالمر  -أ
 . 1بَهش ّ ر وت ظهُ فِ حَ 
ثم جُعِلَ  ،عنه وِّ عدُ لحافظ لحيَاتهِ، أَو بذبِّ الا ا بغذائهإمَّ  حفظ الحيوان الرّعْيُ فظ: الحِ  -ب

ي فما شاموا أ، [21﴾]الحديد:فَمَا رعََوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا﴿ ه تعالى:للحفظ والسياسة؛ ومنه شول
 .2بها حق القيام

 ظهُ عواشبه وحفِ ونظر في  ،هراشب مصيرَ  راعى الأمرَ  :ليقاالملاحظة والمراشبة والالتفات:  -ج
 .4هه، إذا لاحظتُ عيتُ ورَ  ؛هتُ بْ ش َ ، رَ الشيءَ  تُ يْ عَ رَ  ،3إليه تُ لا يلتفِ  :ي إليهراعِ وهو لا يُ  وأبقى عليه،

 
   

                                  
 .2/401، ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: رعي، 31/124الزبيدي، تاج العروس، مادة: رعي، مرتضى ينظر:  1
 .31/125الزبيدي، تاج العروس، مادة: رعي، ، مرتضى 11/223الجامع لأحكام القرآن،  ،شمس الدين القرطبي ينظر: 2
 .1/352ينظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، باب الراء،  3
 .2/401ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: رعي،  4
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 والتأَمَّل، المراشَ بَه، معاني، على توارد شد( رعي) اللغوي الجذر أن نلحظ سبقفمما         
ماع، والالتفات، وكلها شريبة مما ورد عليه اللفظ في العواشب، والسَّ  والملاحظه، والنظر، والحفِظ

 .في الاصطلاح كما سيأي،

عله ا بالإضافة إلى الخلاف، ولعلى تعريفه فُ يتوشَّ أما معنى المراعاة، اصطلاحا، فأحسَبُه         
المعاني المتواردة في اللغة من معنى الملاحظة، والنظر، والالتفات، لقول الملالف يبعد عن لا 

 ومراشبته ورعيه وعدم إهماله بالكلية.
  :لغة واصطلاحا الخلافتعريف -2
اوي، سَ لاف من الجذر )خلف(، ويرجع معناه إلى عدم التَّ : الخِ لغة الخلافتعريف  -أ

، ومعنى الخروج عن الأمر لدَ البَ  :يأي، بمعنىو ه من بعده، فُ الذي يخلُ  :الإنسان فُ لَ خَ و  والاتفاق،
نَةٌَ اَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ : ﴿العزيزوَفي التنزيل  فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ امَْرهِِ أَن تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

وَمَا :﴿شال تعالى ،شَصده بعد ما نهاهُ عنه ، أي:فه إلى الَأمرالَ وَيُ قَال خَ  ،[23﴾]النور:الَيِمٌ 
يُ قَال خَالف ، ف َ ضادكما وردت بمعنى الت،  [11﴾]هود: هُ عَنْ  مْ اكُ هَ ن ـْم إِلَى مَا أَ كُ فَ الِ اخَ  أَنُ  أُريِدُ 

 .1ئ، وعدم الاتباعيبمعنى الخروج عن الش دُ ر ، وتَ اتضادَّ  :بَين الشَّيْئَ يْنِ، )تخالفا(
، طريق الآخر في حاله أو شولهير والاختلاف والملالفة: أن يأخذ كل واحد طريقا، غ"

 نمِ  ابُ حْزَ الَا  فَ لَ ﴿فاخْت ـَ شال تعالى: والمجادلة، للمنازعة عير ذلكستُ أو فعله...ا
 .، أن أصل الملالفة بلا منازعة وجدال"استعير ذلكفهم من: "وشد يُ ، 2"[31]مريم:مْ﴾هِ يْنِ ب ـَ

والتضاد وكلها  ويمكن إجمال معنى الخلاف إلى التفرق، وعدم الاتفاق والتساوي، بل
 شريبة من معنى الخلاف اصطلاحا كما سيأي،.

عارضين لتحقيق حق أو منازعةٌ تجري بين المتالخلاف " :اصطلاحا الخلافتعريف  -ب
  .3"وهو أعمُّ من المضادَّة، إبطالِ باطل

                                  
، مرتضى 1/101، الفيروزآبادى، القاموس المحيط، مادة: خلف، 2/21رب، مادة: خلف، ينظر: ابن منظور، لسان الع1

 .1/251، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مادة: خلف، 215/ 23الزَّبيدي، تاج العروس، مادة: خلف، 
 .224 ،القرآن غريب المفردات في الأصفهاني، الراغب  2
 .12المجددي، التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان  3
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 :باعتباره لقبا مراعاة الخلاف تعريف-ثانيا
أبانه المالكية،  ،2لأصل من أصول الفقه، لقب 1رعي الخلاف أو مراعاة الخلاف،        

كر هذا الأصل انصرف المتطلع لمعناه لمصادر حتى أضحى مختصا بمذهبهم، وإذا ذُ 3وتوسعوا فيه
في فيه، و ولكن المتتبع لذلك يجدهم شد اختلفوا ، ويقف على مدلوله، غامضه جليَ المالكية ليُ 

حاول شرحها، والتعليق أو  ترتيبها الزمنِّ، ا، متبعطائفة من تعريفاتَم وردأ، ولذا سه ومعناهدّ حَ 
 :برز الملتار منهاعليها، لأ

هو إعطاء كل من الدليلين ما يقتضيه من ": يقول :4التونسي بن عبد السلاما تعريف-1
 .5"الحكم مع وجود المعارض
المناششات التي دارت بين أيمة  مردهالتدشيق، الذي النظر و  إلى منا يحتاجأنه ومما يلاحظ 
وما ، ل من الدليلين المتعارضين الحكملكفيه ى عطَ يُ  ما الوجه الذيالأصل، ف المذهب حول هذا

 بعد عرضه لتعريف شيله، لتلميذه القباب وهذا ما نجده في ردِّ  ؟طبيعة الخلاف الذي يرُاعى
رَاعَى كل خلاف أو لا يُ راَعَى إلا هَلْ ي ُ  :الخلاف في و حيث استطرد ذكر الخلاف الشاذ ومراعاته

ثم تتابع المالكية  ؟6وهل يصح مراعاة الخلاف ابتداء أو لا يصح إلا بعد الوشوع ،الخلاف القوي
 .بعد ذلك في وضع تعريف لهذا الأصل

                                  
 .1/111لرصاع، شرح حدود ابن عرفة، ينظر: ا كلاهما يطُلق على مسمى واحد هو مراعاة الخلاف،  1
 .111ينظر: محمد الملتار الولاي،، إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك،  2
 .1/111 لرصاع، شرح حدود ابن عرفة،ينظر: ا 3
بن يوسف بن كثير الهوّاري المنستيري، شاضي الجماعة بتونس، الملقب شيخ الإسلام، سمع من أبي  محمد بن عبد السلام 4

العباس البطرني، وعبد الله بن محمد القرطبي، أحذ عنه كثيرون كابن خلدون، وابن عرفة، توفي في الطاعون الجارف 
اجب"، ديوان فتاوى مخطوط بدار الكتب ه، من مؤلفاته: "تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الح142

 .3/321المصرية، أنظر: محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، 
 .1/113 الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، 5
 .1/111رجع نفسه، المينظر:  6
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"وحقيقة مراعاة الخلاف هو إعطاء كل واحد بقوله: ، القبابالإمام عرفها : 1اببَّ تعريف القَ -2
 .2حكمه"من الدليلين 

أن الأدلة الشرعية منها ما تتبين شوته تبيينا يجزم الناظر فيه "وشد شرح تعريفه بما يأي،: 
 ،وجه لمراعاة الخلاف، ولا معنى لهبصحة أحد الدليلين، والعمل بإحدى الأمارتين فها هنا لا 

ورجحانا لا ينقطع  ترجح فيها إحدى الأمارتين شوةومن الأدلة ما يقوى فيها أحد الدليلين، وت
معه تردد النفس وتشوفها إلى مقتضى الدليل الآخر فها هنا تحسن مراعاة الخلاف فيقول 

فإذا وشع عقد أو  ،رجح، لمقتضى الرجحان في غلبة ظنهالإمام، ويعمل ابتداء على الدليل الأ
موافقة  عبادة على مقتضى الدليل الآخر لم يفسخ العقد، ولم تبطل العبادة، لوشوع ذلك على

 .3"ليس إسقاطه بالذي تنشرح له النفسو  ،دليل له في النفس اعتبار
عريفه للدلالة على د عن تعريف شيله لولا ما شرح به تويظهر تعريف القباب غير بعي

ما استشكل من شروط إعمال لازم دليل الملالف واشتراط ذلك بعد وشوع الفعل موافقة لدليل 
 بقوله: "مع وجود المعارض". ابن عبد السلام التونسي شيلهه، ولعل هذا ما شصده له اعتبار 

 إعمال دليل في"، بقوله: القباب بن عرفة تلميذمحمد  لإمامعرفها ا :4تعريف ابن عرفة-3
رد  في ، وشد أطال الرصاع النفس5"ل في نقيضه دليلٌ آخرلازم مدلوله الذي أعم 

بعضهم  ، حيث أورد أنحدودهالاستشكالات الواردة، على تعريف ابن عرفة، مع شرح 

                                  
وغيرهم، وعنه أخذ عن ابن فرحون والفشتالي  أبو العباس أحمد بن شاسم القباب الفاسي، من أكابر علماء المذهب، 1

مليء  الإمام الشاطبي والشيخ عمر الرجراجي وغيرهم، له تآليف منها: "بيوع ابن جماعة"، ومباحث مع الإمام الشاطبي،
، وابن سالم مخلوف، شجرة النور الزكية، 2/220أنظر: الحجوي، الفكر السامي،  ،ه112ه "المعيار" بفتاويه توفي سنة 

1/331. 
 .2/311، المعرب الونشريسي، المعيار 2
 .نفساهما والصفحة نفسه، الجزء المرجع 3
الإمام العلامة شيخ الإسلام بالمغرب، انتهت إليه رياسة المذهب المالكي  أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة التونسي: 4

م الحافظ ابن حجر، منهكثير،   بالديار الأفريقية، أخذ عن والده، وابن عبد السلام الهوّاري، وغيرهم، وأخذ عنه خلق
، ه103والدمامينِّ، ومن تآليفه مختصره في الفقه محرر الأنقال، وله غيره في المنطق والأصول والقراءات وغيرها توفي سنة 

 .322/ 3، محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، 2/331، الديباج المذهب، ابن فرحون ينظر:
 .1/111شرح حدود ابن عرفة، الرصاع،  5
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راعى في الحقيقة إنما هو الدليل مُ  والفقال:  ،مراعاة المجتهد دليل غيره من هذا التعريف استشكل
 .1لا شول القائل كما حققه الشيخ ابن عبد السلام

قد أثبت اللازم ولا يلزم فم مدلوله، اعتبار رعي دليل الملالف في لاز وكما استشكل 
ول أمره إلى أنه شال كأن يثبت الإرث ولا يلزم منه صحة العقد، كالشغار، يؤ   ،منه ثبوت الملزوم

 ه.لزوم ولا يوجد لازمبوجود ملزوم وأبطل لازم مدلوله لدليل خصمه ويستحيل وجود الم
لا يلزم من نفي الملزوم نفي اللازم، ولا يلزم من إثبات اللازم إثبات بأنه  ،عنهأُجيبَ و 

وجود الملزوم إلا واستحالة ، 2إعمال دليل مراعاة الخلاف إثبات ملزومالملزوم فحاصله ليس في 
استحالة، كالبنوة مثلا فإنها ملزومة  أما الشرعي فلا، 3العقليلازمه لا تكون إلا في اللزوم ب

 .4للإرث وشد تنفك عن لازمها بالكفر أو الرق
بين معناها، الذي و لقاعدة، ا إلىالشاطبي، أبو إسحاق الإمام  شارأ :5تعريف الشاطبي-4

     إعطاء كل واحد "بقوله: معنا، شيوخ المغاربة في ذلك كما سيأي،  استفاده بعد المراسلات مع
منهما ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة  ين المتعارضين    أي من الدليل
  .6"وهو جمع بين متنافيين ،الخلاف

                                  
 نفساهما. والصفحة الجزء نفسه، ينظر:  المرجع 1
 .112-111-110-112-1/111ينظر: المرجع نفسه،  2
ُ للتصرفات الشرعية هو المعنى الخارج عن مفهومها الصادق عليها الذي يلزم من تصورها تصوره"، "الملزوم " 3 اللازم البَ ينِّ

 .151-1/145تلويح على التوضيح، السعد الدين التفتازاني، شرح ينظر" أصل، واللازم فرع "، 
  .121-120ينظر: محمد الملتار الولاي،، إيصال السالك، ص،  4
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي: من أكابر المجتهد، وأفراد المحققين، أخذ عن ابن عرفة، وابن الفلار  5

بد اللَّه البياني وغيرهم، من تصانيفه، كتابي "الموافقات"، البيري، وممن أخذ عنه، الإمام أبو القاسم السبتي والشيخ أبي ع
 .2/222، أنظر: التنبكتي، نيل الابتهاج، ه120. توفي سنة "و"الاعتصام

 .5/101الشاطبي، الموافقات،  6
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يدُخل الخروج من الخلاف في معنى بما ع معنى مراعاة الخلاف، وسَّ ، نلحظ أن الشاطبي
فالأول فيما بعد الوشوع، والآخر فيما شبله، وهما مسألتان  مراعاته أيضا، وشد شال معقبا:

  .1"مختلفتان؛ فليس جمعا بين متنافيين ولا شولا بهما معا
ل عميظهر أن معنى مراعاة الخلاف أن يُ  من خلال التعريفات السابقة التعريف المختار:-5

رحمه مالك      الإمام قول ك  ؛لسبب معتبر، أثره المترتب عليه، و لمعارض لبر عتَ مُ  لازم دليلالمجتهد 
في  ة نكاح الشغارح، القائل بصدليل خصمهأعمل ، ثم نكاح الشغار وبطلانه الله      بفسخ

 ،وحاصل مذهبه، وجوب فسخ نكاح الشغار الذي هو ثبوت الإرث بين هذين الزوجين،ه لازم
وعدم  ،للازم دليل الملالف وتصحيحا للفعل، إعمالا 2أحد الزوجينإن توفي  رثوثبوت الإ

إذا أخذنا في الحسبان  ،في ذلك هو تعريف ابن عرفةنراه وأجمع تعريف  تركه من كل الوجوه.
شمل، أوسع وأ، ردود تلميذه الرصاع على ما استُشكِل عليه، كما أن تعريف الإمام الشاطبي

 لمدارك أهل العصر. وأشرب
 ذات الصلة بمراعاة الخلاف فاهيم الأصوليةوالمالفرع الثاني: القواعد 

ومراعاة الخلاف كذلك، ، مترابطة ترابطا وثيقا اطنبإن مصادر التشريع وأدلة الاست 
  المفاهيم الأصولية ذات الصلة بها:بهذه القاعدة من القواعد و  تفُّ وفيما يأي، عرض لبعض ما يحَْ 
  أولا: الخروج من الخلاف:

إعمال المجتهد بدليل خصمه المجتهد  -مراعاة الخلاف أو–الخلاف الخروج من "         
 -اجتهادية -يان ما هو أحوط للدين في مسألة توالمقصود به إ ،الملالف له في لازم مدلوله

 .3"فيها أنظار الفقهاء واجتهاداتَم اختلفت
حسب استقراء موارد ، حسب التعريف، و الخلافالخروج من الخلاف فرع من مراعاة ف        

غير أنه ، 4، كما هو ظاهر في تعريف الشاطبيه ومعناهدِّ المالكية، يدخل ضمن حَ  المفهوم عند
                                  

"لعل صحته، فالأول فيما شبل  معلقا، على الهامش: -مشهور آل سلمان -، شال المحقق 5/101المصدر السابق،  1
 الوشوع، والآخر فيما بعده"، ينظر: المصدر نفسه.

 .2/311ينظر: الونشريسي، المعيار المعرب،  2
 .3/211الغزي، موسوعة القواعد الفقهية،  3
 .5/101ينظر: الشاطبي، الموافقات،  4
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جعلوا من الورع، الخروج من الخلاف، بناء على أن وشد "الورع،  بداعي ؛الفعل شبليكون 
 .1"هي نوع من الشبهات التي جاء في الحديث الحث على اتقائها ،الأمور الملتلف فيها

ديث النُّعمَان بن بشير، شال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بح2واستدلوا له 
نـَهُمَا مُشَبـَّهَاتٌ لَا يَـعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ  الحَلَالُ بَـيِّنٌ،» يقول: وَالحَرَامُ بَـيِّنٌ، وَبَـيـْ

رَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُـهَاتِ: كَرَاعٍ يَـرْعَى حَوْلَ الحِمَى،  اتّـَقَى المُشَبـَّهَاتِ اسْتَبـْ
لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارمُِهُ، أَلَا وَإِنَّ يوُشِكُ أَنْ يُـوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ 

فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ 
  .3«وَهِيَ القَلْبُ 

ط بين عامة المذاهب، عند توفر شروطه، كقوة معنى الاحتيا ىيقع الإجماع عل ويكاد أن
من  5، وشد استنبط تاج الدين السبكي4قضالعمل بالن مأخذ الملالف، مع عدم الإتيان على

، يقول 6ن الخلاف مستحب"الخروج مشاعدة الشافعية شاعدة الاحتياط، والتي سماها بعضهم "
  ،8ف العلماء بحسب الإمكان"ن خلاع: "...وهو مندوب إليه ومنه الخروج 7الإمام القرافي

                                  
 .1/102أحمد الريسوني، نظرية المقاصد،  1
 .1/332، أبو الوليد بن رشد، البيان والتحصيل، 3/42نة، ينظر :مالك بن أنس، المدو  2
 .1/212، 52رواه البلاري، كتاب الإيمان، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، حديث رشم،  3
 .1/111السبكي، الأشباه والنظائر،  4
تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن تمام الأنصاري السلمي السبكي الشافعي شاضي شضاة دمشق، ولد  5

بمصر، وشرأ بالشام على والده وعلى المزي والذهبي وله تآليفه مهمة كشرح "الملتصر" و"المنهاج" و"جمع الجوامع" في 
، تقي الدين بن شهبة. ينظر: ه111ههدشة، توفي سنة الأصول، وجرت عليه محن كثيرة من سجن ونفي، ورمي بالزن

 .5/454، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةابن حجر العسقلاني،  ،3/114، طبقات الشافعية
محمد عبد الغفار، شرح متن، أبي شجاع، و  ،2/131نظر: الزركشي، المنثور، ، وي1/132السيوطي، الأشباه والنظائر،  6
11/2. 

، المصري: أحد الأعلام المشهورين انتهت إليه رئاسة الفقه المالكي، القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس 7
ه. ينظر: 214أخذ عن عز الدين بن عبد السلام، والإمام الكوكي، ومن أبرز كتبه: "الذخيرة"، و"القواعد" توفي رحمه الله 

 .1/232ابن فرحون، الديباج المذهب، 
 .4/210لقرافي، الفروق، ا 8
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،  ؟ هذا ما فصل فيهكيف نخرج منه، ومتى نخرجولكن ما ضابط الخروج من الخلاف،  
 كما يأي،:

 مباح أو حرام فالورع الترك.بين إن اختلف العلماء -1
 مباح أو واجب فالورع الفعل مع اعتقاد الوجوب حتى يجزئ عن الواجب.اختلفوا بين  إن-2
 حرام فالورع الترك. ندوب و مبين إن اختلفوا -3
 .ترك الواجب، وفعل المكروه لا يضرهفالورع الفعل حذرا من العقاب في  مكروه وواجب اختلفوا بين إن-4
 . إن اختلفوا بين مشروع أم لا فالورع الفعل؛ لأن القائل بالمشروعية مثبت، وهو مقدم على النافي-5
إلا أن نقول إن المحرم إذا عارضه الواجب شدم  إن اختلفوا بين الحرام أو الواجب فلا ورع،-2

 على الواجب؛ لأن رعاية درء المفاسد أولى من رعاية حصول المصالح، فيكون الورع الترك.
ن اختلفوا بين مندوب ومكروه فلا ورع لتساوي الجهة، ويمكن ترجيح المكروه كما سبق في إ-1
 .1المحرم

ما شد يظهر فيه التناشض، ليزيل إشكاله، أما ما اتحد فيه  -هنا– دَّ ونرى أن القرافي ع
، وليس هذا فالظاهر الترك ؛والمكروه والحرام ،فالظاهر فيه الفعل ؛كالمندوب، والواجبالمنزع  

 .2 على إطلاشه، بل هو فيما كان فيه التردد للتعارض الظاهري في الأدلة ذات الاعتبار
 وعلى سبيل المثال؛ سع المجال لعدها، فعند المالكيةوأمثلة الخروج من الخلاف كثيرة لا يت
لا يتوضأ به ويتيمم ويتركه، ليسيرة، ولم تغير أحد أوصافه أن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة ا

 . 3فإن توضأ به، وصلى لم يعد إلا في الوشت مراعاة لقول من رآه طاهرا
ذا أدرك ركعة من الظهر وسلم مالك: إنه إالإمام شاله  والذي": 4ومنه شول ابن رشد

الإمام يقرأ بأم القرآن وسورة ويجلس، فإذا شام شرأ بأم القرآن وسورة إنما أجاب بأن ما أدرك مع 

                                  
 .4/231، السابقينظر: المصدر  1
  . 212-4/212الفروق، القرافي،  ،101-2/22شريبا من هذا المعنى عند الإمام الغزالي، ينظر: الغزالي، المستصفى،  2
 .4/115ينظر: ابن رشد، البيان والتحصيل،  3
بقرطبة ومفتيها، روى عن أبي علي الغسّاني، وابن سراّج،  أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكيّ، شاضي الجماعة 4

، 2/414لذهبي، العبر في خبر من غبر، ا ه، ينظر:520وخلق، وكان من أوعية العلم، له تصانيف مشهورة، توفي 
 .2/102، الذهب العَكري، شذرات
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الإمام أولها، ورأى أن يحتاط بزيادة السورة في الثالثة رعيا للللاف المغربى: وفيه إشكال، لكونه 
    1."لهراعى الخلاف شبل الوشوع، وإنما يراعى بعده، فتأم

 صرح به ههنا.الفعل، و شبل وشوع رعي الخلاف  نلاحظ أن ابن رشد شد استشكل 
الشافعي،  ، 2الزركشيالإمام أمثلته عند غير المالكية: فإننا نعرض بعضا مما أورده ومن 

أحمد، والتسبيح في الركوع والسجود الإمام كغسل الإناء من ولوغ الكلب ثماني مرات لخلاف 
مالك وجوبه، والتنزه الإمام أحمد في وجوبه، وتبييت نية صوم النفل، فإن مذهب الإمام لخلاف 

 .3مالكالإمام عن بيع العينة ونحوه لخلاف 
 رج من الخلاف فيما يتعلق بحقوق العباد؟هل يشترط اعتقاد الوجوب في الفعل، وهل يخُ ولكن، 
، وأوعزه إلى المذهب، إذا الاعتقاد بالوجوب القرافي اشتراطمن  تُ أوردْ ما  هنا إلى شيرأ 
ولا يشترط عند جمهور الفقهاء "أما السبكي من الشافعية فقال:  ،4لفوا بين المباح والواجباخت

لف في وجوبه أن يعتقد الوجوب، بل يخرج من الخلاف بمجرد الفعل، وخالف في الإتيان بما اختُ 
 .6"5في ذلك أبو إسحاق الإسفراينِّ

حقوق العباد، وترتب على مراعاة الخلاف التجاوز على أما إذا كان الحكم في مجال 
وبه، فلا يمكن للقاضي الصلح كما إذا كان ليتيم على يتيم حق مختلف في وج" ،صاحب حق

 .7"إذ لا تجوز المسامحة بمال أحدهما، وعليه التورط في الخلاف ههنا؛

                                  
 .1/251لى شواعد المذهب، إب لالمنجور، شرح المنهج المنت 1
تركي الأصل ولد بمصر، من كبار المعروف بالزركشي، بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله المنهاجي،  2

علماء الشافعية، أخذ عن الأسنوي، والبلقينِّ، له تصانيف عديدة أشهرها: "البحر المحيط"، و"إعلام الساجد"، توفي في 
 . 5/302ينظر: الزركلي، الأعلام، ه، 124القاهرة، 

 .2/131ينظر: الزركشي، المنثور،  3
 .20صفحة: ينظر:  4
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراينِّ، الشافعي، أحد أئمة الدين، سمع أبا بكر الإسماعيلي،  5

له التصانيف الفائقة البيهقي وأبو القاسم القشيري وجماعة، و  ومحمد بن عبد الله الشافعي، وأشرانهما، روى عنه أبو بكر
 .4/252نظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ي ،ه411منها: "الجامع في أصول الدين"، و"مسائل الدور"، توفي 

 .2/131الزركشي، المنثور،  6
 .2/142، المرجع نفسه 7
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نوال تجري وعلى هذا الم"يقول الإمام القرافي، بعد أن عرض الملارج من الخلاف: 
شاعدة الورع، وهذا مع تقارب الأدلة أما إذا كان أحد المذهبين ضعيف الدليل جدا، لم يحسن 

والضابط أن مأخذ الخلاف إن كان في غاية "الزركشي: الإمام ، وشريبا منه شول 1"الورع في مثله
بحيث لا  نقض الحكم بمثله، وإن تقاربت الأدلةالضعف فلا نظر إليه، لاسيما إذا كان مما يُ 
ستحب الخروج منه، حذراً من كون الصواب مع يبعد شول الملالف كل البعد، فهذا مما يُ 

 .2"الخصم
وعموما ما نلحظه هو أن الاحتياط بالخروج من الخلاف، هو فرع عن مراعاة الخلاف 

لدليل  كونهما التفاتٌ   وهو وإن كان يجمعه بمراعاة الخلافشال به عامة فقهاء المذاهب، 
عن مراعاة الخلاف وما يميزه الحكم والتطبيق، أنهما يفترشان في لف من جهة الإعمال، إلا الملا

ما هو الحال عند مراعاة ك  ،لدليل الملالف شبل الفعل لا بعده؛ كونه مراعاة خ بمفهومها الأ
 .3الخلاف بالمفهوم الذي انفرد به المالكية

 الذرائع:  ثانيا:
من الأصول التي ، وهو 4"كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظور  هي"الذرائع  إن

 .5التفريع عليهو شال بها المالكية ويرى بعضهم اختصاصهم بها لكثرة العمل به، 
لهذا بقدر ما  ليست التأصيل بحثال غاية، و 6كما أن الذرائع تسد فهي تفتح كذلكو  

ى أن ذلك يظهر جليا في تعريفاتَم لها، أر و الذرائع، إظهار علاشة مراعاة الخلاف بمبحث  يه
، واستدلوا 7خصوصا تعريف الشاطبي إذ يقول: "حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة"

الاستدلال به في التأصيل  الأعرابي الذي بال في المسجد وسيأي،عليها بأدلة كثيرة منها حديث 

                                  
 .4/212القرافي، الفروق،  1
 .2/122الزركشي، المنثور في القواعد،  2
 .5/211الشاطبي، الموافقات، ينظر:  3
 .2/331ابن العربي، أحكام القرآن،  4
 .4/112الشاطبي، الموافقات، ، 1/212ابن العربي، أحكام القرآن،  ينظر: 5
  .2/325الحكام،  فرحون، تبصرة ابن .2/31ينظر: القرافي، الفروق،  6
 5/113الشاطبي، الموافقات،  7
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جلية، تظهر في أن مصلحة النهي عن لمراعاة الخلاف، وحقيقة سد الذرائع في هذا الحديث 
، وشريب من ذلك شول الشاطبي 1المنكر مفضية إلى مفسدة أعظم، فترجح جانب الترك للضرر

نجيز ما وشع من الفساد على وجه يليق بالعدل، نظرا إلى أن ذلك "في معنى مراعاة الخلاف: 
اجح بالنسبة إلى إبقاء الواشع وافق المكلف فيه دليلا على الجملة، وإن كان مرجوحا، فهو ر 

الحالة على ما وشعت عليه؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من 
الذرائع ومراعاة الخلاف، والتي المتأمل المساحة المشتركة بين ، وبأدنى بصيرة يجد 2مقتضى النهي"

 نجملها في ملحظين:
ل وارتكاب الضرر الأخف؛ وذلك جلي في لاف في اعتبار المآتشترك الذريعة مع مراعاة الخ-

، تصحيح المالكية لبعض ما ظاهره البطلان بعد وشوع الفعل كترتيب التوارث على نكاح الشغار
، وهذا يندرج ضمن فقه الموازنات، وهو شبيه بفتح الذرائع من 3ى مالك وجوب فسلهالذي ير 

شد تكون "في باب فتح الذرائع: وجه ارتكاب المحظور لمصلحة، وهذا ما يفهم من شول القرافي، 
كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال  ،وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة

 في التأصيل للقاعدة.  بي الذي بال في المسجد وسيأي، بيانه، ومثله حديث الأعرا4"للكفار
انفصل  ي سُدَّ للذريعة، ولذالفساد، الذوالمآل هنا هو لازم مدلول النهي، الذي هو الضرر وا-
 ملزوم الأمر بالنهي عن المنكر، عن لازمه وهو فعل النهي، وهذا اشتراك.     ولو لزمن يسير   هنا 

 ثالثا: الاستحسان: 
مالك أن الاستحسان تسعة الإمام جاء عن وشد من أصول المالكية الاستحسان 

اعاة منه للعلاشة التي تربطه بمر  نطلقُ ألفوا في تعريفه ولعل أشرب تعريف واخت ،5أعشار العلم

                                  
 .2/33ينظر: القرافي، الفروق،  1
 5/121الشاطبي، الموافقات،  2
 .112محمد الولاي،، إيصال السالك،  ينظر:  3
 .2/33الفروق، القرافي،  4
 .3/41ينظر: الشاطبي، الاعتصام،  5
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المالكي حيث يقول: "الذي يظهر من مذهب مالك القول  1، هو تعريف الأبياريالخلاف
 .2مصلحة جزئية في مقابلة شياس كلي"بالاستحسان، وحاصله استعمال 

، وهذا ما 3أما علاشة مراعاة الخلاف بالاستحسان فمراعاة الخلاف إنما هي استحسان
من جملة "بن عرفة في مراسلاته للإمام الشاطبي الذي تابعه على ذلك حتى أورد القول بأن ا بينه

 .4"أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء
ت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه أنه لا الماء اليسير إذا حلَّ "أن ومن أمثلته: 

أعاد ما دام في الوشت، ولم يعد بعد الوشت، ، فإن توضأ به وصلى، 5"يتوضأ به بل يتيمم ويتركه
توضأ ي لمشياس هذا القول أن يعيد أبدا إذمراعاة لقول من يقول: إنه طاهر مطهر، وكان ذلك و 

 .6إلا بماء يصح له تركه، والانتقال عنه إلى التيمم
وكلام  والعلاشة هنا بين أصل مراعاة الخلاف والاستحسان حسب ما ورد في التعريف

، إذ كلاهما عُدول؛ فالاستحسان عدول عن سنن القياس  ة،ابن عرف واضحة أكثر من أن تُ بَ ينَّ
لمصلحة، ومراعاة الخلاف عدول عن الدليل لمصلحة، فكأنهما يجتمعان في الغاية وهي المصلحة 

 .الراجحة، ويجتمعان في السبيل المؤدي إليها، وهو العدول عن الدليل
  ا: المصالح المرسلة:رابع

من المعلوم أن مجال و  ،7"بالإبطال ن  معين ولا له بالاعتبار، الم يشهدم"هي: 
للعباد لم تتوارد  ، فقد تتعلق فيه مصالحُ ة للتغير والتبدلرضَ وعُ  واسعٌ  رحبٌ  بالخصوص المعاملات

                                  
علي بن إسماعيل بن علي بن حسين بن عطية، شهرته بأبي الحسن الأبياري، كان من العلماء الأعلام وأئمة الإسلام  1

انيف منها: "شرح البرهان"، "سفينة النجاة"، أخذ عن جماعة منهم أبو الطاهر بن عوف، توفي بارعاً في علوم شتى، له تص
 .2/123ه. ينظر: ابن فرحون، الديباج المذهب، 212سنة 

 .3/402علي الأبياري، التحقيق والبيان في شرح البرهان،  2
 .15/224نفس ابن رشد الجد، البيان والتحصيل،  3
 .3/52الشاطبي، الاعتصام،  4
 .4/151ابن رشد الجد، البيان والتحصيل،  5
 .3/52ينظر: الشاطبي، الاعتصام،  6
 .2/412نفائس الأصول في شرح المحصول، القرافي،  7
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، والمصلحة في الشرع بالاعتبار ولا بالالغاءبشأنها نصوص خاصة، ولا يوجد ما يشهد لها 
، وفيه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى 2حديث معاذ لتي يشهد لهااو 1، عند المالكيةالاجتهادضمن شواعد 

عَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ شاَلَ:  كَيْفَ تَـقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ »الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أرَاَدَ أَنْ يَ ب ْ
، قاَلَ: فبَِسُنَّةِ «فإَِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قاَلَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قاَلَ: «قَضَاءٌ؟

فإَِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ »رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: 
لَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ قاَلَ: أَجْتَهِدُ رأَْيِي، وَ « وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟

 ،3«الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُـرْضِي رَسُولَ اللَّهِ »وَسَلَّمَ صَدْرهَُ، وَقاَلَ: 
ضمن أدرجه المالكية ، ضمن المسكوت عنه مما لا يخت  بن ، وشد هذا النوع من المصالحوإن 

يقول  هم؛عند ، التي تخ  جانب المعاملاتمن الأصول التبعية صالح المرسلة"، وهيشاعدة: "الم
ل في الشاطبي: "فالمصالح المرسلة لا تدخل في التعبدات ألبتة،...ولذلك تجد مالكا وهو المسترسِ 

، 4الأولين"ا في العبادات أن لا تقع إلا على ما كانت عليه في دً القول بالمصالح المرسلة مشدِّ 
ووضعوا لها حدا وتصورا حتى لا تتجاذبها الأهواء، فعند فقدان الدليل، وظهور حاجة المكلفين 

وما لا يخالف القواعد العامة،  دلة،صلحة وفق ما دعت إليه عموم الأيُ عْمِلُ المجتهد شاعدة الم
، 5لى أدلة الشرع"يقول الشاطبي: "وهي من أصول الشريعة المبنِّ عليها؛ إذ هي راجعة إوفي هذا 

ومن مرامي الشريعة ومقاصدها، جلب المصالح أو دفع المضار ورفع الحرج الذي شهدت به 
ينِ مِنْ حَرَجٍ عموم النصوص كقوله تعالى:﴿ [، وفي هذا 11﴾]الحج:مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

 .6الآجل معا"السياق يقول الشاطبي: "إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل و 

                                  
 .1/442، القرافي، شرح تنقيح الفصول، 2/4010، السابقالمرجع ينظر:  1
 .1/314، الوصف المناسب لشرع الحكم، أحمد بن محمود الشنقيطي 2
بن شاَلَ ا، 3/203، 3522حديث رشم،  اجتهاد الرأي في القضاء، :الأشضية، باب :ود في سننه، كتابرواه أبوا د 3

: "هَذَا حَدِيثٌ لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه فِي كتبهم ويعتمدون عليه ولعمري إن كان معناه صحيحًا الجوزي
 .2/213، لمتناهية في الأحاديث الواهيةالعلل ا ، ينظر: ابن الجوزي،إنما ثبوته لا يعرف

 .3/215الشاطبي، الموافقات،  4
 .3/215المرجع نفسه،  5
 .2/2المرجع نفسه ،  6
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هذا وإن مراعاة الخلاف إنما يصار إليها من أجل جلب مصلحة تترتب على مراعاة 
المصلحة المشروعة  منه يُ فْهَمُ أنو  ،1القول الملالف، أو درء مفسدة تترتب على عدم اعتباره

 هي التي تستظل بمظلة الشرع، منسجمة مع شواعده وتعاليمه ولا تخالفه في شيئ، كما أنها تفتح
باب الاجتهاد وترفع الجمود على الشريعة بلا افراط ولا تفريط؛ في مرونه تجعلها صالحة لكل 

 يكن حيح الإمام مالك لبعض العقود الفاسدة من جهة آثارها لمتص، ويظهر أن زمان ومكان
ت عنده، بعد وشوع الفعل من جهة رعاية بل إنما تقَوَّ  لوجاهة أدلة القائلين بها      فحسب     

وهذا حتى تسير نصوص الشرع في نسق واحد جلب منفعة أو درء مفسدة، المتمثلة في لمصلحة، ا
 كل جوانب الحياة، تعاليم الشرع الحنيف تغطيَ ول ،لا يصادم مصالح المكلفين ذات الاعتبار

 .والله أعلم ،ح حالهم ومآلهملِ صْ بما يناسب روح الشرع من أحكام لكل ما يُ  وتسعف المكلفين
 كل مجتهد مصيب؟  مسألة، هلا: خامس
حول مسألة، هل أن كل مجتهد مصيب، أم أن المصيب اختلف أهل النظر من العلماء         
وسبب الخلاف هو: هل للَّه تعالى حكم واحد معين في كل مسألة؟ أم أن حكم اللَّه  واحد؟

ر ما نريد إبراز بصدد عرض الخلاف بقدولسنا 2تعالى في الظنيات هو ما وصل إليه كل مجتهد؟
ج مراعاة الخلاف على التصويب والتلطئة كليهما  رَّ لَ  يمكن أن تُ لعله بمراعاة الخلاف، و تة علاش

 كما يأي،:
ج رَّ لَ فتُ  ،4المالكيةمن 3الباشلاني شالوهو شول جمهور المتكلمين، وبه  :لتصويبعلى اأما -1

يؤديه اجتهاده للحكم في مسألة، ثم لا يقطع اعتبار أن المجتهد شاعدة مراعاة الخلاف على 
وهذ تصويب للملالف واعترافا النظر عن دليل الملالف بالكلية، إذا كان له حظ من النظر، 

                                  
 .213ينظر: محمد الأمين ولد سالم بن الشيخ، مراعاة الخلاف في المذهب المالكي،  1
 .2/224ينظر: الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه،  2
القاضي، أبو بكر محمد بن الطيب ابن الباشلاني البصري، ثم البغدادي، إليه انتهت رئاسة المالكية في وشته، وكان يضرب  3

 .حدث عنهالمثل بفهمه وذكائه، سمع: أبا بكر أحمد القطيعي، وأبا محمد بن ماسي، وطائفة، وخرج له ابن أبي الفوارس، و 
ابن خلكان، وفيات نظر: ي .ه403ضة، والمعتزلة، توفي، سنة  الرد على الرافالحافظ الهروي، كان إماما، ثقة، صنف في

 . 11/123الذهبي، سير أعلام النبلاء، ، 4/222الأعيان، 
 .1/431القرافي، شرح تنقيح الفصول، ينظر:  4
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ي احتمال كونه صوابا من وجه، أ، 1ه أيضا على الحق، إذ لا مانع من تعدد الحقمنه بأن مخالفَ 
معنى عدم ، 2واحد من الدليلين حكمه""إعطاء كل : لمراعاة الخلاف القباب وكأن في تعريف

، أما إذا كان الدليل معتبر له وجه هإذا كان دليلوذلك ، ، لاحتمال صوابهالملالفقطع بخطأ ال
 لا ينهض للاحتجاج، لشدة ضعفه، أو لملالفته للأصول فلا اعتبار.

يرون  فهم      3مالك، وبه شال الإمام ل جمهور الفقهاءوهو شو       :التلطئةبالقول أما على -2
 ،4غير آثمفإن أصاب فمصيب، وإلا فملطئ  أن المجتهد مأمور بالعمل بما أداه إليه اجتهاده،

وإن كان حكم اللَّه تعالى واحد في المسألة، ولكن لا يمكن إدراكه ومعرفته  ومنه؛ ،5بل مأجور
تبار بالحكم فلا اعلاف ولو أيقنا ا كان وجه التردد في مراعاة الخومن هن، في الظنيات يقينًا

اتفق العلماء على أن الاجتهادات الفقهية القائمة على ولذا . للنظر في دليل الملالف حينها
 .6في عمومها مع اختلافهاالأدلة الشرعية منسوبة إلى الشريعة، 

 ئةوشه على شول الملطِّ مل سَ تَ بة، كما يحُ المصوِّ فمراعاة الخلاف هو مقتضى شول لهذا         
  .7وضح وأيسرتتمشى على المذهبين معا، ولكنها على التصويب أ ، فهيأيضا من وجه

 ا: مقاصد الشريعة:سساد
دف في أسمى معانيها لرعي ، التي تَترتبط مراعاة الخلاف ارتباطا وثيقا بمقاصد الشريعة        

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في ": 8قيمال نمصالح العباد، يقول اب

                                  
 .241المالكي، ، محمد الأمين ولد سالم، مراعاة الخلاف في المذهب 2/351ينظر: الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه،  1
 .2/311الونشريسي، المعيار،  2
 .2/221، الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، 432، 1/431القرافي، شرح تنقيح الفصول،  ينظر:  3
 .3/522ينظر: الإيجي، شرح مختصر ابن الحاجب،  4
 .2/312ينظر: الونشريسي، المعيار،  5
 .2/332ينظر: الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه،  6
 .2/312ينظر: الونشريسي، المعيار،  7
عبد الله بن شيّم الجوزية، الزّرعيّ، الدمشقي الحنبلي، الأصولي البارع، وأحد كبار  محمد بن أبي بكر بن أيوب، أبو 8

المجتهدين، سمع من أبي نصر بن الشيرازي وآخرون، لازم الإمام ابن تيمية، وأخذ عنه العلم خلق كثير كابن عبد الهادي 
دي، الداو ينظر:  .ه151: لسعادتين"، توفي بدمشق سنةه، من تصانيفه: "زاد المعاد"، و"سفر الهجرتين وباب اوغير 

 .21-2/23طبقات المفسرين، 
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المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة 
خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة 

 .1"بالتأويلإلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها 
قصد م مصلحة، وإنوالمحافظة على مقصود الشارع أمر مطلوب؛ لكونه أعظم         
أول السماحة : "2كما يقول ابن عاشورمن ألصق الأوصاف بالشريعة،  ، واليسر، السماحة

أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها، وهي سهولة المعاملة في اعتدال، فهي وسط بين التضييق 
وذلك حين " ،يرُفع بها العنت والحرج عن الفرد والجماعة ابأنهالقول ورد أ كما ،3"والتساهل

لهم من العوارض الزمنية أو الحالية ما تصير به التكاليف مشتملة على شدّة عليهم،  ضُ رِ عْ ي َ 
خصة فيها تخفيفاً على المكلفين، وحفظاً للإسلام على استدامَة وصف يأذن الرحمن في الرُّ 
 .4"السماحة للأحكام

إصلاح شؤون المكلفين  شصدالسماحة واليسر، و من  ؛مراعاة الخلاف ذلك جلي فيوكل       
شول الشاطبي: وهذا من معنِّ بتأويل دخلوا فيه، وأموالهم،  عقودهمو  عباداتَم وعدم إضاعة

أشد عليه من إلى أمر  د  ؤَ مُ ...ا عنه، فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام منهي   ن واشعَ فمَ "
ما وشع من الفساد على وجه يليق بالعدل، وما فعل من ذلك، أو نجيز  كُ رَ ت ْ مقتضى النهي، فيُ 

فيه دليلا على الجملة، وإن كان مرجوحا، فهو راجح  فُ المكلَّ  إلى أن ذلك الواشع وافق نظرا
بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وشعت عليه؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على 

     .5"اعل أشد من مقتضى النهيالف

                                  
 .3/11وشعين، ابن القيم، إعلام الم 1
محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة، شيخ للإسلام. وهو من أعضاء المجمعين  2

 العربيين في دمشق والقاهرة. له مصنفات مطبوعة، من أشهرها "مقاصد الشريعة الإسلامية"، و"التحرير والتنوير" في تفسير
 .2/114ركلي، الأعلام، نظر: الز يه ، 1323القرآن الكريم، توفي، 

 .3/111ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،  3
 .1/220المرجع نفسه،  4
 .5/121الشاطبي، الموافقات،  5
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ذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من "إ يقول ابن عاشور:       
أن المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة، واستدامة ...التشريع استبان لنا 

وصلاحَ عقله وصلاحَ عمله صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان. ويشمل صلاحه 
 شال الله تعالى حكاية عن رسوله ، وصلاحَ ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه

 .1"[11هود:باِللَّهِ﴾]طعَْتُ وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ ارُيِدُ إِلاَّ الِاصْلَاحَ مَا اسْتَ  ﴿إِنُ : شعيب وتنويهاً به
وتوثيق إذ هي حماية لتلك المقاصد  قاصد الشريعة،ف بملامراعاة الخمما سبق تتبين علاشة و       

من جلب المصالح ودرء المفاسد؛ والإصلاح شدر الوسع الشريعة للأصل العام الذي شامت عليه 
من الدليل في كل الأحوال شد  سيف الحق وتبعات ما ترجح إعمال لأنّ ، عالىته به الله الذي نوَّ 
  ما يعقلها إلا من كان له شلب متبصر، وفكر متبحر. ،مقاصد للشارع أوسع وأعم تُ يُ فَوِّ 

 ر بين الأقوال؟يللتخي غٌ ا: هل الاختلاف مسوِّ سابع
من الأشوال والفتاوى بما يوافق هوى؛كحاجة في  ليرُِّ نرى في زماننا تساهلا كبيرا في التَّ         

مجرد كون المسأة مختلف فيها مسوغا  النفس من جلب لكسب، أو استرضاء لحاكم، واعتبارِ 
مراعاة للللاف، وليس هذا من مراعاة الخلاف وشد يظَُن أن ذلك للتلير من الأشوال بما شاء، 

الامام البتة، بل يجب على المفتي تخير ما ترجح عنده من الأدلة وإن كثر مخالفوه، يقول 
 أو بالصحبة القولين أحد فتواه أو حكمه في يرجح أن للمفتي ولا للحاكم يصح لا" :الشاطبي
 . 2"العلماء بين عليه متفق وهذا شرعا، المعتبرة بالوجوه الترجيح إنما الحاجة، شضاء أو الإمارة
قد ثبت عن الإمام مالك أنه كان لا يعتبر سوى شوة ف، في الترجيح بر كثرة الملالفينعتَ كما لاتُ   

 من توفية حق فيه ما بيع وأباح ذكيت، إذا السباع جلود على الدليل، منها أنه أجاز الصلاة
 ذلك في كل يراع ولم منه، الكلاب أكلت وإن الصيد أكل وأجاز شبضه، شبل الطعام غير

 أو يعمل أن أما"،  و3غير راعى عنده إنما هو الدليل لامُ  وهذا يدل على أن ال الجمهور خلاف
 بالمشهور تقييد ولا الترجيح، في نظر غير من والوجوه الأشوال من شاء بما يحكم أو يفتي

                                  
 .3/124ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،  1
 .12/12الونشريسي، المعيار،  2
 .12/31ر نفسه، دينظر: المص 3
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، أما 1"الإجماع سبيل وخرق وجهل نزاع، بلا أثم فقد فعل فإن يجوز، ولا يحل لا فإنه والصحيح،
فالواجب عليه الوشوف على ما رجحه اختيار الأيمة فإن اختلفوا في الترجيح، فالواجب  العامي

ود له بغلبة المشه، 2الأدينعليه الرجوع إلى صفات المرجحين، فيقف مع تشهير الأعلم 
، 3يجوز للمقلد الخروج عن مذهب إمامه إلا للضرورة الملحة كما لاالصواب وشبول القول،  

 .4ومدار الفتوى يكون على المشهور في المذهب
 القواعد الفقهية؟من  مالخلاف من القواعد الأصولية أ ةهل مراعاا: ثامن

، ولعل ذلك راجع لاختلافهم حولها، ة الخلافاختلفت إطلاشات المالكية على مراعا        
من جهة فما يربطها بالقاعدة الفقهية أمور منها؛ أما لكونها يتجاذبها الأصلان فظاهر؛ 

الموضوع؛ فموضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين، وموضوع القاعدة الأصولية الأدلة 
، تبعا للدليل شوة كام وفقهاالأح بنِّعاة الخلاف تعُنى بأفعال المكلفين، فت؛ ومرا5الشرعية
"والقاعدة الفقهية تَتم بفعل المكلف، "تدخل وتزيح عنه التحريم، أو تصرف النهي ، وضعفا

من التحريم إلى الكراهة، أو تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب فهذا محل عمل القواعد 
خلافا للقواعد  القواعد الأصولية كليةكما أن  ،مراعاة الخلاف كذلك و منه، و 6الفقهية"
على  يغلب ، وإنه8فمالك لا يعملها دائما ؛، وليست شاعدة مراعاة الخلاف كلية7الفقهية

فإنها تتعلق  ةعلى الأحكام، أما القواعد الفقهيالقواعد الأصولية تعلقها بالألفاظ ودلالاتَا 
أنها  أما ما يربط القاعدة بكونها أصلا لاحظ في مراعاة الخلاف،مُ  ال ؛ وهو9بالأحكام ذاتَا

                                  
 .12/12، ر، السابقالمصد 1
 ، أورد خلافا في مسألة العامي واشتصرت على ترجيح الإمام الونشريسي.22/ 12ينظر: المصدر نفسه،  2
 .211-212زغيبة، فتاوى ابن عاشور، ينظر: محمد بو  3
 .11/103، الونشريسي، المعيار المعرب، 112ينظر: محمد أبو الأجفان، فتاوى الشاطبي،  4
  .1/1، الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهيةمجموعة  ،صالح القحطانيينظر:  5
 .1/1والتوجيه،  الأصالة بين الفقهية الغفار، القواعد عبد حسن محمد 6
 .11، ربعهالقواعد الفقهيه وتطبيقاتَا في المذاهب الأ ،محمد الروكيينظر:  7
 )شد يعُ تَرض بأنَّه يعملها متى ما توفرت شروطها( .111محمد الولاي،، إيصال السالك إلى مذهب الإمام مالك ينظر:  8
 .131 وعلاشتها ببعض أصول المذهب، الخلاف في المذهب المالكي ة، مراعامحمد الأمين ولد محمد السالمينظر:  9
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 ةرعي فهي دليل عليها خلافا للقاعدعليها، فتعطيها السند الش ةفي الوجود للفروع المبني ةسابق
، 2من شواعد الأصول ما يرجع إلى سر التشريع وغاياتهن إو وأن مجالها أصول الفقه، ، 1ةالفقهي

 .تضيق ذرعا بكلا الاستعمالين ؛ والحاصل مما سبق، أنها لامراعاة الخلافوهذا ملمح جلي في 
 :مختلفة : قواعد فقهيةاتاسع
 :اختصارا كما يأي، بجملة من القواعد الفقهية، نورد أهمهاراعاة الخلاف تعلق إن لم          
كذلك، ده ُ لِّ قَ ولا مُ ، مخالفٍ ق باتباع دليلٍ لم يقصد مخالفة الح فالملالفُ ، 3دهاالأمور بمقاص-1
 .، كما هو ظاهر في مراعاة الخلاففلا يعامل بنقيض القصد، 4"الأصل براءة الذمة"و
 .رفع الحرجو  يسيرتال على مبنى مراعاة الخلافو  ،5اتسع وإذا ضاق الأمر ،المشقة تجلب التيسير-2
وإن في رعي الخلاف  ،6والضرورة تقدر بقدرها المحظورات،والضرورات تبيح  الضرر يزال،-3

 .تصحيح للأثر، وذاك من باب رفع الضرر
 فرعيةدله اللألى بعض اإفي تطبيقه يرجع  صل تبعيأ فمراعاة الخلاوالحاصل أن          
علاشة العموم  هأصولية، منها ما تربطها ب ائلمسشواعد و  قة بعدةوثي تهلَ صِ ، ف7ىخر الأ

ه، كسد الذرائع، ومنها من وج ما تشترك معهج من الخلاف، ومنها بالخصوص، كقاعدة الخرو 
كالمصلحة، ومنها ما تُخَرَّج   ومنها ما تكون القاعدة خادمة له في المعنى كالاستحسان، ما تقاربه

 للاحتجاج، امسوغليس مجرد الخلاف  كما ظهر أنالقاعدة عليه كمسألة التصويب والتلطئة،  
 عموما، شة مراعاة الخلاف وثيقة بمقاصد الشريعةوإن علالعبرة بقوة الدلبيل، لا بالأشوال، بل ا

  .لحقوق أن تضيعامن سماحة ويسر، ففي رعي الخلاف محافظة على الأعمال أن تبطل وعلى 

                                  
 .130 ،وعلاشتها ببعض أصول المذهب الخلاف في المذهب المالكي ة، مراعامحمد الأمين ولد محمد السالمينظر:  1
 .11أصول الفقه، محمد الخضري بك، ينظر:  2
. أبو الحارث 2/212، عبد الله الشنقيطي، نشر البنود على مراشي السعود، 22|/ 1ابن الملقن، الأشباه والنظائر،  3

 .1/32الغزي، موسوعة القواعد الفقهية، 
 .1/133موسوعة القواعد الفقهية، . أبو الحارث الغزي، 2/220نشر البنود على مراشي السعود، عبد الله الشنقيطي،  4
 .4/142، القرافي، الفروق، 1/252ينظر: أبو زرعة العراشي، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع،  5
 .124، عبد العزيز عزام، المقاصد الشرعية، 1/30ينظر: ابن الملقن، الأشباه والنظائر،  6
 .131 وعلاشتها ببعض أصول المذهب، الخلاف في المذهب المالكي ة، مراعاالأمين ولد محمد السالم محمد ينظر: 7
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 وشروط إعمالهاعند المالكية المطلب الثاني: حجية مراعاة الخلاف، 
 الفرع الأول: حجية مراعاة الخلاف

  ؛1أنكره طائفة من المحققين، بين أيمة المذهبمراعاة الخلاف من الأصول الملتلف فيها 
هو أصل ثابت في المذهب، شال به مالك في كثير من  و ،3، وابن عبد البر2عياض كالقاضي
لسلام ا، وابن عبد القباب وابن عرفة؛ ك، وشال به عامة أهل الاجتهاد في المذهب 4المسائل

ه وتارة لُ مِ عْ الإمام مالك من أنه تارة ي ُ راب النقل عن طاضلعل هذا الخلاف سببه التونسي، و 
وفيما يأي، عرض لأدلة يتركه، كما أن لتحديد معنى مراعاة الخلاف أثر في هذا الاختلاف، 

 الأشوال.الراجح من ن االمانعين و بي اعتراضات، و مراعاة الخلاف
 :أدلة مراعاة الخلاف أولا:

مختلفة من استشهدوا لهذا الأصل بأدلة دلة القائلين بمراعاة الخلاف، يجدهم شد لأالمتتبع 
على العمل بمراعاة  صحابة، ومن المعقول، منها ما هو ظاهر الدلالةالقرآن، والسنة، وآثار عن ال

 يأي،:سدون ذلك، كما  ما هو ومنها، الخلاف
  :ـ من القرأن الكريم1

اللّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلاَ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَآئرَِ شال تعالى:﴿
 [.2]المائدة:﴾مْ وَرِضْوَاناً الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبـَيْتَ الْحَرَامَ يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِ 

                                  
 .112السالك، ، إيصال لاي،الو  ، ومحمد محتار5/101الشاطبي، الموافقات، : ينظر  1
أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي: شاضي الأئمة وشيخ الِإسلام، أخذ عن شريح، وابن رشد، وابن  2

الحاج، أجازه الطرطوشي والإمام المازري وابن العربي، وعنه جماعة منهم ابنه محمد وابن زرشون، من تآليفه البديعة، "إكمال 
ابن فرحون، الديباج نظر: يه .  544صطفى"، توفي بمراكش سنة الم المعلم في شرح مسلم"، و"الشفا في التعريف بحقوق

 .1/205محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، ، 2/42المذهب، 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري: الإمام الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها ، تفقه  3

، سمع منه عالم كثير كالدلائي والحميدي وأبي علي الغساني، ألّف كتباً مفيدة منها:  بابن المكوي وابن الفرضي ولازمه كثيراً 
ابن فرحون، الديباج المذهب، ينظر:  .ه 423م وفضله" وتوفي بشاطبة سنة "التمهيد"، و"الاستذكار"، و"جامع بيان العل

 .1/111محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، ، 2/321
 . 455، 1/151لحجوري، الفكر السامي،محمد ا، 4/151، البيان والتحصيل، بن رشد القرطبياينظر:  4
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النهي عن استحلاله بابتغائهم  لَ لَّ فعَ "يقول الإمام الشاطبي: وجه الاستدلال من الآية: 
ل عمل، وإن كان قبَ فضل الله ورضوانه مع كفرهم بالله تعالى، الذي لا يصح معه عبادة، ولا يُ 

 .1"يمنع الاستدلال به في هذا المعنىهذا الحكم الآن منسوخا، فذلك لا 
ومه )فساد ز وإبطال مل)عدم استحلال القتال(، ومنه يتبين لنا أن الحكم باللازم 

من فسدت عقائدهم، فكيف بمن  ورد في حق، وهذا معتبر وشد دلت عليه الآيةلعقيدة(، ا
 .2"هليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركدينهم، واستقام شصدهم؟، و"صلح 

 : ـ من السنة2
 لَا ، وَ ةَ أَ رْ المَ  ةُ أَ رْ المَ  جُ وِّ لا تُـزَ »: -صلى الله عليه وسلم-أبي هريرة، شال: شال رسول الله عن -أ
 .3«اهَ سَ فْ ن ـَ جُ وِّ ي تُـزَ التِ  يَ هِ  ةَ يَ انِ الزَّ  نَّ إِ ا، فَ سَهَ فْ ن ـَ ةُ أَ رْ المَ  جُ وَّ زَ ت ـُ
أيَُّمَا » حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، شال:-ب

فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ، فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ، فإَِنْ دَخَلَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِـِّهَا فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ، 
 .4«بِهَا فَـلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَـرْجِهَا، فإَِنْ اشْتَجَرُوا فاَلسُّلْطاَنُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ 

أولًا ببطلان  حكم -وسلمصلى الله عليه -أن النبي : ينمن الحديث وجه الاستدلال
صلى الله -م اعتبار هذا العقد جملة؛ لكنه العقد، وأكده بالتكرار ثلاثاً، وأشل مقتضياته عد

ومعلوم أن مهر . فَ لَهَا الْمَهْرُ بقوله: الفعل، وشوع عقبه بما اشتضى اعتباره بعد  -معليه وسل
 .5حرامالبغي 

                                  
 .2/251الشاطبي، الاعتصام،  1
 . )ينسب للإمام علي       رضي الله عنه     (111 ،شرح نهج البلاغة ،ابن أبي الحديد 2
نفسها، والنهي عن عضل النساء، في المرأة تزوج عبد الحق الإشبيلي، الأحكام الشرعية الصغرى، كتاب، النكاح، باب،  3

شال: هذا ، 2/213، بدون رشم، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها
 صحيح وشد روي موشوفاً. : حديث صحيح، كذا شال

، وشال: 3/322، 1102 :رشم يثالترمذي في سننه، كتاب، أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حدرواه  4
وشال: صحيح على ، 2/112،  2102النكاح، حديث رشم:  ه، كتابمستدركفي  اكمرواه الح، و هذا حديث حسن"
، ينظر: وشال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح، وشال ابن معين: إنه أصح حديث في البابولم يخرجاه،  شرط الشيلين

 .2/111ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، 
 .2/251الاعتصام،  ،الشاطبي :ينظر 5
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فيه الميراث ويثبت  هذا تصحيح للمنهي عنه من وجهٍ، ولذلك يقع"شال الشاطبي: 
النسب للولد، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة 
وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة، وإلا كان في حكم الزنى، وليس في حكمه 

ليه بعد راعى فيه الخلاف فلا تقع فيه الفرشة إذا عثر عفالنكاح الملتلف فيه شد يُ  ،باتفاقٍ 
 .1"جانب التصحيح الدخول، مراعاةً لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح

الله عليه  صلى-وشد وصف ، العقد بدونه يبطلنكاح، في الشرط الولي ومنه يتبين أن 
 لازم النكاح الصحيح.المهر وهو أعمل فيه  ، غير أنهتأكيدا لبطلانه بالزناالعقد بدونه  -وسلم
 إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبي  وَشَّاصٍ عَهِدَ  كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبي عن عائشة رضي الله عنها شالت: " -ج

وَشَّاصٍ  تْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبي فاَشْبِضْهُ. شاَلَتْ فَ لَمَّا كَانَ عَامَ الْفَ  ابْنَ وَليِدَةِ زَمْعَةَ مِنِِّّ  وَشَّاصٍ أَنَّ 
، وُلِدَ عَلَى دُ بْنُ زَمْعَةَ، فَ قَالَ أَخِي، وَابْنُ وَليِدَةِ أَبي فِيهِ. فَ قَامَ عَبْ  خِي، شَدْ عَهِدَ إِلَيَّ الَ ابْنُ أَ وَشَ 

، كَانَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي. فَ قَالَ سَعْدٌ -الله عليه وسلم  صلى-فِراَشِهِ. فَ تَسَاوَشاَ إِلَى النَّبِِّ 
 -، وُلِدَ عَلَى فِراَشِهِ. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَليِدَةِ أَبي يهِ. ف َ فِ  دَ إِلَيَّ شَدْ عَهِ 

: -الله عليه وسلم  صلى-ثُمَّ شاَلَ النَّبُِّ «. هُوَ لَكَ ياَ عَبْدُ بْنَ زمَْعَةَ » -صلى الله عليه وسلم 
صلى الله عليه -تِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِِّ ثُمَّ شاَلَ لِسَوْدَةَ بنِْ «. وَللِْعَاهِرِ الْحَجَرُ الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ، »

 .2"اللَّهَ  بَةَ، فَمَا رَآهَا حَتىَّ لَقِيَ لِمَا رأََى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْ «. مِنْهُ  احْتَجِبِي» -وسلم
كمين؛ أي: الحُ راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وجه الاستدلال من الحديث: 

ه، فأمر بنت صاحب الفراش بَ م الشَّ ككم الفراش، فألحق الولد بصاحبه الذي هو زمعة، وحُ حُ 
صلى الله -ل فأعمَ "، 3بالاحتجاب من الولد -، رضي الله عنهاالتي هي سودة بنت زمعة-

صلى الله عليه -ين، فمنع بها من صلة الرحم وهو ة وحكم لها بحكم اليقهَ ب ْ الشُّ  -عليه وسلم

                                  
 .5/122الموافقات الشاطبي،  1
 .3/321، 2053رواه البلاري في صحيحه كتاب البيوع باب تفسير المشبهات، حديث رشم:  2
 .121إلى أصول مذهب الإمام مالك، إيصال السالك ينظر: محمد الملتار الولاي،،  3
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على سبيل  ،احتجبي منه يا سودة: وشوله"القرافي: شال  1إنما بعث بصلة الأرحام، -وسلم
 .2"الاحتياط لأجل ما رأى من الشبه فإن الحكم يتبع السبب لا الدعاوى

شواعدهم، وأصل من "وشد استدل به بعض المالكية على شاعدة من : 3شال ابن دشيق العيد
أن الفراش مقتض لإلحاشه بزمعة والشبه البين مقتض لإلحاشه ...أصول المذهب وهو الحكم بين حكمين

 .4"بعتبة فأعطي النسب بمقتضى الفراش، وألحق بزمعة، وروعي أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه
صلى الله - النبي أشرب إلى الاحتياط لجناب زوجات بأنها، جاب هنالأمر بالاحت وشد يحمل 
عن لازمه  انفكاك الملزومجواز  ،، الذي تميز به المالكيةلمراعاة الخلاف يؤخذ منهو  ،5-عليه وسلم

، ولازم القول أن الحكم شد ورد شرعا؛ وهو الحكم بالبنوة شضاء، ومنع انتشار المحرمية بين الإخوة
زمعة، شضاء، والأمر بالاحتجاب احتياطا للشبه، ولعلنا نصيب إن  بالأخوة بين زينب وابن وليدة

 .رتبنا على الحكم فقلنا أن التوارث، أيضا مكفول شضاء، رغم الاحتجاب احتياطا
بَالَ فِي طاَئفَِةِ المَسْجِدِ، فَـزَجَرَهُ » عن أنس بن مالك رضي الله عنه شال:-د جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَـ

نـَهَاهُمُ »النَّاسُ،  النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمَّا قَضَى بَـوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ فَـ
 .6«وَسَلَّمَ بِذَنوُبٍ مِنْ مَاءٍ فأَُهْريِقَ عَلَيْهِ 

فمن واشع منهيا عنه، فقد يكون فيما "يقول القرافي: وجه الاستدلال من الحديث: 
الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤد إلى أمر يترتب عليه من 

إن النبي صلى الله عليه أشد عليه من مقتضى النهي، فيترك وما فعل من ذلك"، إلى أن يقول:"

                                  
 .2/41، المقدمات الممهدات، أحمد بن رشد 1
 .2/315القرافي،  الذخيرة، القرافي 2
 (،ه102-225العيد ) دشيق بابن المعروف القشيري، الدين تقيّ  الفتح، أبو مطيع، بن وهب بن علي بن محمد 3

 بقوص، نشأ بالأصول، العلماء أكابر من، عز الدين ابن عبد السلامتفقه بأبيه وب سمع من ابن المقير و ،المالكي الشافعي
كلي، ر ينظر: الز  الأحكام"، بأحاديث "الإلمام الأحكام"، : "إحكامهتصانيف من بمصر، القضاء وولي ومصر، بدمشق وتعلم

 .3/443، محمد بن شاكر، فوات الوفيات، 2/213الاعلام، 
 .2/204ابن دشيق العيد، إحكام الأحكام،  4
 .2/301ينظر: الصنعاني، سبل السلام،  5
 .1/54 ،221رشم،  ، حديثباب: يهريق الماء على البول ،الوضوء :كتابرواه البلاري في صحيحه،   6
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وسلم أمر بتركه حتى يتم بوله؛ لأنه لو شطع بوله لنجست ثيابه، ولحدث عليه من ذلك داءٌ في 
انب تركه على ما فعل من المنهي عنه على شطعه بما يدخل عليه من الضرر، ج حَ بدنه، فترجَّ 

 .1"وبأنه ينجس موضعين وإذا ترك، فالذي ينجسه موضعٌ واحدٌ 
فقه  شواعد إعمال هنا أشرب إلى –صلى الله عليه وسلم -أن تصرف النبي  يظهر وشد
وسد  على جلب المصالح، درء المفاسد مقدمشاعدة و أخف الضررين،  اختيارقاعدة الموازنات ك
السماحة معنى  بمراعاة الخلاف يمسكهفضلا عن الترفق في الدعوة، و وما شارب ذلك، الذرائع، 
 .مراعاة حال المكلفيناعتبار المآل، و واليسر، و 

   ثار الصحابة:آ -3
بن أبي سفيان، وشد أرسله غازيا في سبيل  ، ليزيد-عنهرضي الله -سيدنا أبي بكر  شول

هُمْ حَبَسُوا أنَْ فُسَهُمْ للَِّهِ، فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أنَ َّ الله: "وَسَتَجِدُ أشَ ْوَامًا زَعَمُوا أنَ َّهُمْ حَبَسُوا أنَْ فُسَهُمْ 
  2."لَهُ 

فكأنه  ،يتعرض للرهبان في صوامعهم أن نالنهي عفيه وجه الاستدلال من الأثر: 
بما  وهو شبيه في الاستدلالأجرى عليهم لازم عبادتَم، وإن كانت باطلة، وليس ذلك لغيرهم، 

فكيف " معلقا على هذا الأثر: م بذلك أولى، يقول الإمام القبابوالمسلمر من آية المائدة، 
يستبعد اعتبار عبادة مسلم على وفق دليل شرعي لا يقطع بخطأ فيه، وإن كان يظن ذلك 

 .ر اللازم، مع إهمال ملزومهالخلاف، من حيث اعتبا العمل بمراعاةفهذا دليل على  .3"ظنا
والعمل بمثل ذلك كثير في أشضية الصحابة وفتاويهم، كما أورد ذلك الإمام القباب في 

 .4مراسلاته للإمام الشاطبي حول أصل مراعاة الخلاف
 
 

                                  
 .5/121،120الشاطبي، الموافقات،  1
 .3/235، 1221اب الجهاد، باب، النهي عن شتل الصبيان والنساء في الغزو، رشم الحديث، رواه مالك في الموطأ، كت 2
 .3/24 ،لاعتصاما، الشاطبي  3
 .2/242لمرجع نفسه، ا :ينظر 4
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  من المعقول: -4
وهو مقرر في أصول الفقه، وثبوت الرجحان ونفيه هو بحسب  ،وجوب العمل بالأرجح        

لا تقطع إمكان كون الجهة  -وإن ترجحت-الراجحة ف، 1نظر المجتهد وإدراكه في النوازل
ضمن عمل المجتهد من اعتبار مقاصد وذلك كله يندرج ، 2الأخرى هي المقصودة للشارع

 رج منه.الشرع، وأحوال المكلفين، وليس الداخل في العمل كالخا
 وفيما يأي، نعرض مجمل الاعتراضات على أدلة القائلين        

  :مناقشتهاو  ،لمراعاة الخلاف لمانعينابعض  استشكالات ثانيا:
، ومن هؤلاء القاضي لافمراعاة الخ أصلالقول بعدم حجية  ذهب عدد من الأئمة إلى

بن عرفة ابين المراسلات بينه و  دشبل أن يتراجع بع ، وابن عبد البر، والشاطبي3عِياض، والللمي
، وكيف يترك 4: "القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياسحتى شال عياضفي ذلك،  والقباب

 .5؟"العالم مذهبه الصحيح عنده ويفتي بمذهب غيره الملالف
وعامة تلك الاستشكالات تظهر جليا في أسئلة الإمام الشاطبي لبعض علماء المغرب   

لدليل هو المتبع فحيثما صار صير إليه، ومتى رجح للمجتهد أحد الدليلين حيث يقول: " أن ا
على الآخر ولو بأدنى وجوه الترجيح، وجب التعويل عليه وإلغاء ما سواه على ما هو مقرر في 
الأصول، فإذا رجوعه   أعنِّ المجتهد   إلى شول الغير إعمال لدليله المرجوح عنده، وإهمال للدليل 

وشد استشكل عليهم تمييز ، 6واجب عليه اتباعه وذلك على خلاف القواعد."الراجح عنده ال

                                  
 .2/311، الونشريسي، المعيارينظر:  1
 .2/52الشاطبي الموافقات، ينظر:  2
فقه ت ،رئيس الفقهاء في وشته، المعروف بالللمي القيرواني الإمام الحافظ العالم العامل ،أبو الحسن علي بن محمد الربعي 3

له تعليق على المدونة سماه  الكلاعي،وبه تفقه جماعة منهم الإمام المازري وأبو علي  ،بابن محرز والسيوري والتونسي
 .1/205نظر: محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، ي .بصفاشس ه411ر معتمد في المذهب، توفي سنة التبصرة، مشهو 

 .120/لونشريسي، إيضاح المسالك، صينظر: ا 4
 .211، المسالك إلى شواعد الإمام مالك، محمد بن مختار الولاي،، إيصال  5
 .2/412 ،لاعتصاما، الشاطبي   6
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ضطراب الضابط لرعي الخلاف واستحالة انفكاك اللازم عن الملزوم، والجمع بين النقيضين، وا
 : 1ل الناظم ابن أبي كفالنقل عن الإمام مالك، كما هو ظاهر شو 

 2ا يَ عْدِلُ رً وْ وَعَنْهُ كَانَ طَ راً يَ عْمَلُ *** بهِِ طَوْ  انَ فٍ كَ خُلْ  يُ عْ ورَ 
  يجازلاعتراضات عليها شاصدا الإاعة ب، أعرضها مشفو ستشكالاتَماوفيما هاهنا مجمل 

 كما يأي،:
 يجريِ المجتهد على مقتضى الدليلأن أن القياس يقتضي حيث ؛ 3الفٌ للقياس الشرعيِّ أنه مخ-1

 .عندهالراجح 
رد ابن عرفة على ذلك بمسألة إباحة زواج زوج المفقود، الذي يجري على خلاف 

فكيف تباح لغيره في عصمة المفقود؟ وما روي عن عمر وعثمان في ذلك "القياس، شائلا: 
أغرب وهو أنهما شالا: إذا شدم المفقود يخير بين امرأته أو صداشها، فإن اختار صداشها بقيت 

-قياس؟ وشد صحح ابن عبد البر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان للثاني، فأين هذا من ال
هُمَا  .4"-رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

لأنه إن كان حجةً، عمَّت في كل مشكل؛ أنه غيُر مُطَّردِ في كل مسألة خلاف، وذلك -2
، تحكُّمٌ؛ أي: ترجيح بلا مرجِّح مسألة، وإلا بطلَت؛ لأن تخصيصه ببعض مسائل الخلاف

 .5الضابط لانتفاء
فِ حجةٌ في بعض المسائل دون بعض، وضابط ذلك اب ابن عرفة بأن رَعْيَ الخلاجوأ

رجحانُ دليلِ الملالف عند المجتهد على دليلِه في لازم مدلول دليل الملالف، فليس تحكُّمًا لأن 
أبو العباس قول وي النوازل.ون بحسب نظر المجتهد في له مرجحًا، وثبوتُ الرجحان ونفيُه إنما يك

                                  
كان فقيها نحريرا، أخذ عن أبيه، وله مصنفات منها،  شفة، أبي بابن محمد بن سيد أحمد المحجوبي الولاي،، المكنى بن أحمد 1

إلى إيصال السالك محمد الملتار الولاي،،  نظر:ه. ي1240أصول الإمام مالك، توفي  منظومة شرح الرسالة، ونظم في
 .45-31 أصول مذهب الإمام مالك،

 .111، المسالك إلى شواعد الإمام مالك صالإيمحمد بن مختار الولاي،،  2
 .120إيضاح المسالك،  لونشريسي،ينظر: ا 3
 .2/242 ،الاعتصام ،الشاطبي 4
 .120، المسالك إلى شواعد الإمام مالك صالإيمحمد بن مختار الولاي،، ينظر:  5



 الخلاف؛ تعريفها، بيان القواعد ذات الصلة بها، حجيتها، وشروط إعمالهاالمبحث الأول: مراعاة 

32 
 

...وثبوت ضابطه رجحان دليل الملالفوضع دون آخر...هو حجة في م": 1الونشريسي
الرجحان ونفيه هو بحسب نظر المجتهد وإدراكه في النوازل. فمن هنا كان رعي الخلاف في نازلة 

 2."معمولا به وفي نازلة غير معمول به
 .4وهو باطل؛ 3أنه يقتضي إثباتَ اللزوم بدون لازمِه-3

وشد  لعقلية، وأما الظنية الجعلية فلا،إنما هو باطل مطلقا في اللوازم اجابوا عنه بقولهم أ
ع وجود قد ينتفي الإرث لمانع مفيكون هناك مانع يمنع من ثبوت اللازم مع وجود ملزومه، 

 كحرمان الولد من الإرث بسبب الكفر، أو الرق.ومثال ذلك ظاهر،   ،5ملزومه شرعا
 ؟ 6لفقه يبنىوعلى أي شيء من أصول شواعد اما دليله شرعا، -4

، وثبوت الرجحان وجوب العمل بالأرجح. وهو مقرر في أصول الفقه يلهلدوالجواب: 
وَللِْعَاهِرِ  الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ،»: حديثونفيه هو بحسب نظر المجتهد وإدراكه في النوازل، و 

 7.8«الْحَجَرُ 
الواجب على المجتهد إتباع دليله، وكيف يترك مذهبه الصحيح عنده ويفتي بمذهب غيره  إن-5

  ؟9المضاد لمذهبه

                                  
أخذ عن أبي الفضل ، الإمام العالم العلامة العمدة الفاسي، مفتيهاساني ثم أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي التلم 1

، في اثنِّ عشر مجلداً  "المعيار" ، من مؤلفاته:وأبي عبد الله الجلاب وجماعة وعنه ابنه عبد الواحد وأبو زكريا، العقباني وولده
 .1/321النور الزكية، نظر: محمد مخلوف، شجرة ي .ه 214. توفي في صفر سنة "القواعد في الفقه"و
 .2/311، لونشريسي، المعيارا 2
ُ اللازم الب َ " 3  "، "اللازمللتصرفات الشرعية هو المعنى الخارج عن مفهومها الصادق عليها الذي يلزم من تصورها تصوره ينِّ

 .151-1/145، شرح التلويح على التوضيح ،سعد الدين التفتازاني خلف وفرع للموضوع له"،
 .120، المسالك إلى شواعد الإمام مالك صالإيمحمد بن مختار الولاي،، ينظر:  4
 .2/311صدر نفسه، ينظر: الم 5
 .2/412 ،لاعتصام، االشاطبي  ينظر:  6
 .34صفحة، سبق تخريجه،  7
 .2/312المعيار،  الونشريسي، :ينظر 8
 .2/412 ،لاعتصاما، الشاطبي ينظر:  9
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بينا أنه إعمال لدليله من وجه هو فيه أرجح، وإعمال دليل غيره فيما هو عنده وجوابه: 
ل العمل بالدليلين فيما ك، «الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ »سبما تضمنه حديث: ، وحذاهفحسب أرجح 

 1س هو إعمالا لأحدهما وتركا للآخر.واحد منهما هو فيه أرجح، لي
 ، وهو محال.2هو جمع بين متنافيينمعنى مراعاة الخلاف -2

القضاء بالراجح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية، بل يجب ": 3ل ابن العربيوجوابه، شو 
ي بِ جِ تَ احْ وَ  ،جرُ الحَ  رِ اهِ عَ لْ لِ وَ  اشِ رَ فِ لْ لِ  دُ لَ وَ الْ »العطف عليه بحسب مرتبته لقوله عليه السلام: 

  .4"وهذا هو مستند مالك :شال. «ةُ دَ وْ ا سَ يَ  هُ نْ مِ 
يظهر من شول ابن العربي: "بحسب مرتبته"، أي أنه كلما كان دليل الملالف أشوى كان 

 رعي الخلاف أوجه، وكذلك العكس بالعكس.
 .5عتبرالمنهي ابتداء غير م-1

- شةُ ائما روته عدم فيتقليس كل منهي عنه ابتداء غير معتبر بعد وشوعه، لما وجوابه،  
هَا وسماه زنا، وأشل  6«وَاليِهَا فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ أيَُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَ » :-رضِيَ اللَّهُ عَن ْ
ه بما اشتضى اعتباره عقب -ه وسلميالله عل ىصل-اعتبار هذا العقد جملة. لكنه مقتضياته عدم 

 مهر البغي حرام.بعد الوشوع بقوله: فلها مهرها بما أصاب منها. و 
والنهي عن استحلال المشركين بابتغائهم فضل الله ورضوانه مع كفرهم بالله، وشول 

كانت عبادتَم أبطل الباطل، "فكيف يستبعد ، وإن  "هفذرهم وما حبسوا أنفسهم ل"يق: دالص

                                  
 .2/312، المعيار الونشريسي،ينظر:  1
 .12/31المعيار،  الونشريسي، :نظري 2
، ولي القضاء، ربن العربي المالكي المعافري الأندلسي، الحافظ المشهو  أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد، المعروف بأبي بكر 3

"عارضة وأخذ عن أبي بكر الشاشي وأبي حامد الغزالي، وممن أخذ عنه القاضي عياض، من تصانيفه: "أحكام القرآن"، 
 .2/252فرحون، الديباج المذهب،  وابن، 4/222ر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، نظي ،ه543الأحوذي، توفيِّ 

 .12/31 ،الونشريسي، المعيار 4
 .2/325، المرجع نفسهينظر الاعتراض وجوابه، في :  5
 .33، فحةسبق تخريجه، ص 6
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على وجه دليل شرعي لا يقطع بخطئه فيه، وإن كان يظن ذلك ظنا؟ وتتبع اعتبار عبادة مسلم 
 .1مثل هذا يطول"

 الترجيح:ثالثا: 
ن أدلة ، بما لا يدع مجالا للشك رجحاعلى تلك الاستشكالات لردودايظهر بعد عرض 

    لما يأي،: ذلك، و القائلين بحجية مراعاة الخلاف
 .الراجح سلامة أدلتهم من المعارض -1
لهذا  دم تصور واضحر في عمومها عظهِ ترضين، التي تُ كل استشكالات المع  عنردودهم  -2

، وهذا ما تجلى في كان في بداية التأصيل، شبل انضباط المفهوم ووضوحهلعل ذلك   الأصل،
التي دارت بينه وبين، رجوع الإمام القرافي عن موشفه المعترض ابتداء بعد تلك المراسلات 

 عرفة. القباب وابن
 .، ومصالح المكلفينالخلاف على مقاصد التشريع، والنظر في مآلات الأفعال مراعاةأصل جريان  -3
من الأصول التشريعية التي بنى عليها الإمامُ مالكٌ جلة علماء المالكية، واعتبروه _ شال به 4
 شولهُ: -يهموهو من كبار شيوخ المذهب ومتقدِّمِ -بن الفرج وا 2ه، فقد نقُِل عن أصبغمذهبَ 
وشال ابن رشد: "مِن أصل ، 3الخلاف، وهو أصلٌ في المذهب" الاستحسان مراعاةُ  "ومِن

، في الاعتصام، بو إسحاق الشاطبيورد أوأ، 4مراعاةُ الخلاف، وهو استحسانٌ"مذهب مالكٍ 
، وأنه معمولٌ به جد ا في فروعٍ فقهية  : شول ابن عرفة جزَم بأنه مِن جملة أصولِ المذهب المالكيِّ

نجيز ما وشع من الفساد على وجه ": في الموافقات شالأنه حتى  .5وَتَ تَبُّعُ مثل هذا يطول، كثيرة
الجملة، وإن كان مرجوحا،  يليق بالعدل، نظرا إلى أن ذلك الواشع وافق المكلف فيه دليلا على

                                  
 .2/325 ،الونشريسي، المعيار 1
وأشهب وابن أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري الإمام الثقة الفقيه المحدث سمع من ابن القاسم  2

توفي سنة  "،تفسير حديث الموطأ"و"، الأصول"له مصنفات عديدة منها كتاب ، وروى عنه الذهبي والبلاري، وهب
 .1/22 ،شجرة النور الزكية، د مخلوفمحم، 4/11القاضي عياض، ترتيب المدارك،  نظر:. يه  225

 .4/151، البيان والتحصيل، بن رشد القرطبيا 3
 .3/412، المرجع السابق 4
 .2/252ينظر: الشاطبي، الاعتصام،  5
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دخول فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وشعت عليه؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع 
كما وشع التنبيه عليه في حديث تأسيس البيت على الفاعل أشد من مقتضى النهي، ... ضرر

 1."على شواعد إبراهيم، وحديث ترك شتل المنافقين، وحديث البائل في المسجد
دون إلى مراعاة الخلاف في رفة، فقال: "إن أهل المذهب يستنع د ذلك ابنأكو 

شاعدةً من القواعد التي يعُمِلُونَها في مختلف الأبواب  أحكامهم وأشضيتهم، حتى إنهم جعلوها
 .3لكية به من محاسنِ هذا المذهبواعتبر القباب أخذَ الما، 2الفقهية"
شال الإمام الشاطبي بأصل مراعاة الخلاف، بعد تلك الاستشكالات و الردود، بينه وبين  -5

 .4ينبنِّ عليه مسائل كثيرة"علماء المغرب إلى أن شال عنه: "وهو أصل في مذهب مالك 
 كما يأي،.  حكم إعمالها، مل بالقاعدة، فناسب تبعا لذلك أن نبينالع أما وشد ترجح

 حكم مراعاة الخلاف:رابعا: 
 : فابن أبي ك وهذا ما نلحظه في شول ف في حكم مراعاة الخلاف بين الوجوب وعدمه،ختُ لا        

 5فْ لَا تِ اخْ  يهِ ى فِ رَ جَ  دْ  شَ لَا  مْ أَ  بُ فْ *** يجَِ لَا الخِْ  يُ عْ رَ  دٍ هِ تَ ى مجُْ لَ عَ  لْ هَ وَ 
المشهور فحسب، على اختلافهم في إلا يراعى لا  واختلفوا هل يراعى كل خلاف، أم

المشهور هل هو ما كثر شائلوه أو ما شوي دليله، والذي عليه كبار المحققين، أن المشهور ما شوي 
وهو عند المغاربة ما كان في  6،7ه ابن خويز منداد، شال-رحمه الله-دليله، وبه كان يأخذ مالك 

 8المدونه.
                                  

 .5/121الشاطبي، الموافقات،  1
 .1/111 ،شرح حدود ابن عرفةالرصاع،  2
 2/311المعيار المعرب، الونشريسي، ينظر:  3
 .2/242الشاطبي، الاعتصام،   4
 .122الولاي،، إيصال السالك،  5
 .122الولاي،، إيصال السالك، ينظر:  6
الِإمام العالم المتكلم الفقيه الأصولي أخذ عن  ،أبو عبد الله محمَّد بن أحمد بن عبد الله الشهير بابن خويز مندادهو  7

، ، وله أشوال في المذهب وآراء انفرد بهاصول الخلاف وآخر في الأكبير في كتاب  له، مالأبهري وأبو الحسن المصيصي وغيره
 .1/154، شجرة النور الزكية،مد مخلوف، مح1/11القاضي عياض، ترتيب المدارك، نظر: ي في أواخر القرن الرابع. توفي

 .1/255، شرح المنهج المنتلب إلى شواعد المذهب، أحمد بن علي المنجورظر: ين 8
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فإن شلتَ: إذا كان كذلك ، في حدوده إلى الحكم، من خلال شوله: 1وشد أشار الرصاع
 .2فهل تجب مراعاة الدليل أو تجوز؟ شلتُ: يظهر وجوب ذلك عند المجتهد

قل نتفقد ي، ومعنى الخلاف المراعى، حاجة المستفتي والظاهر أن ذلك يتوشف على
الحكم الى الاستحباب، كما أشار إلى ذلك الحطاب المالكي في مواهب الجليل، بعد ذكره 

 وَالظاهر الاستحباب؛ لأن" للللاف في مسح ما طال من شعر الرأس في الوضوء، فقال:
ليس هو معنى مراعاة  من الخلاف لخروجأن اإلى  ، ونشير هنا3"وبلطلاف من الخروج مالخ

 الخلاف بالمعنى الذي اخت  به المالكية.
ما  يشترك في حكمه مع ،أصل فقهيوعموما فإن مراعاة الخلاف ليست دليلا بل 

 التي ترافق المجتهد لاستنباط الفتاوى والأحكام. التبعية، استقر من القواعد
 الفرع الثاني: شروط إعمال قاعدة مراعاة الخلاف

ي، ومنها ما منها ماهو متعلق بالمراعِ اشترط الأصوليون للأخذ بمراعاة الخلاف شروطا؛ 
عنى المنحاول جمعها ونذكر ما نراه يناسب بحثنا، وما اخت  به المالكية من ى، يخ  المراعَ 

 :نوردها كما يأي،اص لمراعاة الخلاف، و الخ
مفادها أن  خلال تعريفاتَم التيوذلك يتجلى من : مجتهدا ي للخلافراعِ المُ  أن يكون-أولا

النظر في مراعاة الخلاف إلى الأدلة لا إلى شائليها، ولا يحسن التعامل مع الأدلة إلا من بلغ درجة 
مراعاة " وهو أشل ما يسعف المفتي لتصور المسائل، يقول الشاطبي: ؛بشكله الجزئيالاجتهاد، ولو 
مراعاة دليل  ا معناها، إذ مراعاة الخلاف إنمّ ءالفقهاعيفة أو غيرها شأن المجتهدين من الأشوال الضّ 
فحسبنا فهم أشوال العلماء  -معشر المقلدين-نا لمراعاته ليس  أو عدم ومراعاة الدليل الملالف

رحمه -فتأمل كلامه  ، 4"رأسا لا لنا ولا علينا -مع ذلك-والفتوى بالمشهور منها وليتنا ننجو
 ؟ليتمل  من تعاليم الشرع الحنيف متسلق بهذا الأصل عويتذر  عدَّ مُ  يعدَّ فهل بعد هذا يَ  -الله

                                  
 ،أخذ عن البرزلي وابن عقاب، أبو عبد الله محمَّد بن شاسم الرصاع التونسي: شاضي الجماعة بها وإمامها بجامعها الأعظم 1
 .1/22نظر: محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، ي .ه 124توفي سنة ، تأليف في الفقه كبير وشرح البلاريه ل
  .1/111 الرصاع، شرح حدود ابن عرفة،ظر: ين 2
 .1/205طاب، مواهب الجليل، الح 3
 .112فتاوى الشاطبي،  4
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ا بأصوله وما ينبنِّ أن يكون عارف" ومن شروط العالم ما ذكره في الموافقات بقوله: وإن
عليه ذلك العلم، شادرا على التعبير عن مقصوده فيه، عارفا بما يلزم عنه، شائما على دفع الشبه 

عية؛ ر فيه، فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه، وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الش هالواردة علي
بمآلات، ومقاصد  العلم ،ومن كمال الاجتهاد ،1ال"وجدناهم شد اتصفوا بها على الكم

العلم معرفة من ولذلك جعل الناس ، واضعهبمبالخلاف، و ، والمعرفة وبأدلة الملالف الشريعة،
 2.3لم يشم أنفه الفقه" : "من لم يعرف الاختلاف-رضي الله عنه- فعن شتادة، الاختلاف
ين اختار ون على شولكلما اختلف المجتهد  أن يتلير في الخلاف ليس للمقلدف وعليه

هد وكما أن المجت ،4ذلك بالأعلمية والأورعية ونحو حَ أيسرهما على نفسه تشهيا، وعليه أن يرجِّ 
، لا في الأشوال، 5فالمقلد مطالب بالنظر في أعيان المجتهدينمطالب بالنظر في أعيان الأدلة 

هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطوُنهَُ الَا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي ﴿ :عالىلقوله ت مْرِ مِنـْ
هُمْ  هذا ف ،  كون المسألة مختلف فيها اتباع الأيسر على النفسإذ لا يرخّ  ،[13]النساء:﴾مِنـْ

تسييج معناها، حتى ما تَ به والتي نسعى لبيان  -محل دراستنا-بعيد عن معنى مراعاة الخلاف 
 .هللها بأتسلقها من ليسوا يلا 

يقول ابن عبد السلام:  :قويًّا لا شاذا، أو شديد الضعف أن يكون مأخذ المخالف-ثانيا
، والمالكية وإن 6"يراعى ما شوى دليله إنما -رحمه الله تعالى  -والذى ينبغى أن يعتقد أن الإمام "

، وكلما شالوا بمراعاة الخلاف، فرعيهم للللاف القوي أشد، فكلما شوي الخلاف شويت مراعاته
وشيل إنما يراعى الخلاف إذا كان شوياً، ولا يراعى إذا كان ، 7شذ، أو ضعف ضعفت مراعاته

                                  
 .1/140 ،الموافقات، الشاطبي 1
ا حقيقةً لا مجازاً،  بيان العلم وفضله، في "جامع مسندا أخرجه ابن عبد البر 2

ً
باب من يستحق أن يسمى فقيهًا أو عالم

 .115-114/ 2، 1522، 1520 ،رشم حديث ،ومن يجوز له الفتيا عند العلماء
 .5/122الشاطبي، الموافقات،  3
 .1/141، رجع نفسهالم :ينظر 4
 .5/11، رجع نفسهالم :ينظر 5
 .1/255المنجور، شرح المنهج المنتلب،  أحمد ، 12/31 ،الونشريسي، المعيار ، 1/113حدود ابن عرفة، شرح الرصاع،  6
 .311براهيم اللقاني، منار أصول الفتوى، اينظر:   7
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رجح، لمقتضى الرجحان في الدليل الأابتداء على  الإمامويعمل "يقول القباب:  .1شاذاً ضعيفاً 
فإذا وشع عقد أو عبادة على مقتضى الدليل الآخر لم يفسخ العقد، ولم تبطل  غلبة ظنه،

وليس إسقاطه بالذي تنشرح له  موافقة دليل له في النفس اعتبار، العبادة، لوشوع ذلك على
إن ضعف المأخذ يراعى و إلى أن الخلاف  3القفال أما إن كان واهيًا لم يراع، وذهب، 2"النفس

ن ضعف المأخذ إذا  إواعلم أن ظاهر كلام القفال مراعاة الخلاف، و "يقول الزركشي: للاحتياط؛ 
  مراعاة الخلاف الذي تميز به المالكية. ، أي الاحتياط ليس، ونرى أن ذلك4"اطكان فيه احتي

 تعنِّ بأنه ينهض للاحتجاج به، دليل الملالف، وشوة مدركه لا كِ رَ دْ والعبرة في شوة مُ 
له حظ من النظر، لعدم بعده عن مآخذ الشرع، أو مخالفته نصا صريحا، أو  أن يكون ولكن
 أبي حنيفة في الشغار، وعدم الولي شول -رحمه الله-وعليه راعى مالك  أو شياسا جليا، إجماعا،

 .5، لضعفه ضعفا نسبيافي عقد النكاح
فلا اعتبار له في ، -لضعف مدركه، لا لقلة شائليه–أما ضعيف المدرك، أو الشاذ 

: تحريم الظاهرية للصوم في تهومن أمثلإذ ليس كل خلاف صالح للنظر والاعتبار،  ،البتة الخلاف
كثير لأكل  بعضهم تحريم ، و 7لمشروعية الزواج بأكثر من أربع آخرين وتقرير، 6لسفر في رمضانا

واز إمامة من الفتاوى الشاذة، كجبه نسمع صرنا ما بعض ، هذا فضلا عن 8يسيرهالربا دون 

                                  
 .12/31المعيار الونشريسي، ينظر:  1
 2/311المصدر نفسه،  2
أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال الإمام، العلامة، الفقيه، الأصولي، عالم خراسان، الكبير،  3

 : "دلائل النبوة"، و"محاسن الشريعة"، سمع من ابن خزيمة، وابن جرير الطبري، ولهمنهاإمام وشته، وصاحب التصانيف، 
 .12/214، سير أعلام النبلاء ،الذهبينظر: ي ه.325. توفي: "شرح الرسالة"
 .2/130، الزركشي: المنثور في القواعد الفقهية 4
 .325-324، مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاشتها ببعض أصول المذهب وشواعدهالشيخ، بن  محمد الأمين: ينظر 5
 .4/312ابن حزم، المحلى، ينظر:  6
 .1/401بن العربي، أحكام القرآن، ينظر:  7
 يوم: أحمد الزين، الربا ظلم واستحلاله شبهات باطلة، مقال اطلعت عليه في نسلته الإلكترونية، محمود: ينظر 8
 تية:من الصفحة الآ، تاوية"، على الشبكة العنكبوتيةل، من موشع "الك20:00، على الساعة 22/03/2021

http://www.alkeltawia.com/site2/pkg09/index.php?page=show&ex=2&dir=dpages&cat=1220 
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ي ن هذا النوع من الخلاف لا ينبغإ، و 1المرأة في الصلاة، واشتراط موافقة المرأة في الطلاق
 ل: وصدق من شا، 2"هنانقضوإذا حكم به حاكم " يقول الشاطبي في مثله:  مراعاته،

 .3فليس كل خلاف جاء معتبرا *** إلا خلاف له حظ من النظر
شهود ولا  كمن تزوج بلا وذلك إلى صورة تخالف الإجماع: ة الخلافألا تؤدي مراعا -ثالثا
في في الشهود، والشافعي، في ن نفي الولي، ومالكا، ، فيحنيفة ، مقلدا أبابأشل من ربع دينارولي 
، فهذه الصورة لم يقل بها أحد من الأيمة، وهذا بما يسمى 4فإن هذا نكاح يجب فسله أبداالمهر، 
، 5لتشهي، وهو تتبع للرخ  على امن العلماء اجدالتلفيق الممنوع لكونه على وجه لم يقل به و ب

 لو أخذتَ : "شال 6سليمان التيميعن  ابن عبد البرروى فقد يمرق صاحبه من ربقة التكاليف، 
اع لا أعلم فيه خلافا والحمد هذا إجمعمر: " شال أبو، رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله"ب
 .7لله"

ما نقل عن ابن على مثله، كوعلى النقيض من ذلك هناك من يحملهم فرط الورع 
أنه كان يغسل أذنيه مع الوجه ويمسحهما مع الرأس ويفردهما بالغسل مراعاة لمن شال  8سريج

                                  
سلامبة والعربية ي وطرق العلاج، كلية الدراسات الإ: لمياء محمد متولي، أشهر الفتاوى الشاذة التأصيل الفقهينظر 1

، على الساعة 22/03/2021اطلعت عليه في نسلته الإلكترونية، يوم: بالقاهرة، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية، 
 تية:من الصفحة الآ ،"، على الشبكة العنكبوتيةمجلات، من موشع "23:00

https://jfslt.journals.ekb.eg/article_10605_e1585693bc895b343aa7dec04d24e79f.pdf 
 .4/212، الفروق الشاطبي، 2
 القصار(.، )نسبه السيوطي لأبي الحسن 1/42السيوطي، الإتقان، ينظر:  3
 .122الولاي،، إيصال السالك، : ينظر 4
 .5/21ينظر: الشاطبي، الموافقات،  5
سليمان بن طرخان أبو المعتمر التيمي، البصري، شيخ الإسلام، كان مقدما في العلم والعمل، روى عن أنس بن مالك،  6

معتمر، وشعبة، وخلق   ،وابنه –شيوخه  أحد -وابن الشلير، وطاووس، وشتادة، وخلق، وحدث عنه أبو إسحاق السبيعي 
 .2/202الذهبي، سير أعلام النبلاء، ينظر: ه. 143كثير، توفي بالبصرة سنة 

 .2/221، وفضله العلم بيان البر، جامع عبد بنا 7
 ني، وسمع الحسن بن محمد الزعفرايتفقه على أبى القاسم الأنماطي، البغدادأبو العباس  يأحمد بن عمر بن سريج القاض 8

 .ه302القضاء بشيراز، توفي سنة  وغيرهم وولي ي، وأبو أحمد الغطريفأبو القاسم الطبراني نهمحمد روى عوعباس بن 
 .3/21 ،نظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرىي
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لم يقل أحد جماع، إذ في خلاف الإإنهما من الوجه أو الرأس أو عضوان مستقلان فوشع 
لم يخرج ابن  ،2بن الصلاحوشال الشيخ ا .1ال الزركشي فوشع في خلاف الإجماعشبالجمع، 

 .3سريج بهذا من الخلاف بل زاد فيه في الجمع بين الجميع لم يقل به أحد
على  افاسد زواجا، مالكيأن يتزوّج وشد مثلوا له بألا يترك المذهب من كل الوجوه:  -رابعا
مراعاة للقول  يلزمه فيه الطلاق، ولا يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره،ف ، ثم يطلّق فيه ثلاثاً،مذهبه

لأن الفسخ يكون حينئذ للقول بصحة فلو تزوّجها شبل أن تتزوج غيره، لم يفرّق بينهما؛  ،بصحة زواجه
ومراعاة ، هما عنده صحيحما، ونكاحإنما هو لاعتقاد فساد نكاحهالنكاح الأول، وأن التفريق بينهما 

، ومعنى هذا أن منعه من تزوجها أولًا إنما كان مراعاةً الخلاف هنا مرتين تؤدي الى ترك المذهب بالكلية
للللاف، وفسخ النكاح لو شيل به كان مراعاةً للللاف أيضًا، فلو روعي الخلاف في الحالين معًا، 

 .4لكان تركًا للمذهب من كل الوجوه

في اشتراط المصر واية عن أبي حنيفة الر  5ومثاله أن يكون الجمع بين المذاهب ممكنا: -خامسا
يقول إن أهل القرى إذا بلغت العدد ، والجمع بينه وبين من ، لا يمكن مراعاته6الجامع في انعقاد الجمعة

 .7ي ينعقد به الجمعة لزمتهمالذ

 الوجه فإن القائل بهذا8ب عليه إعادتَاالفاتحة وجمن تقدم الإمام بقراءة لشافعية أن ومثلها شول ل

                                  
 .2/131، المنثور في القواعدالزركشي،  ينظر: 1
عن والده أخذ المعروف بابن الصلاح، مفتي الشام ومحدثها، ي بن موسى الكرد هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 2

: "مقدمة ابن الصلاح"، و"أدب المفتي اتهصنفمن مابن خلكان، ، و أبو شامةوممن أخذ عنه  ابن عساكرو  الصلاح،
في شلادة النحر  ،أبو محمد الطيب بامخرمة ، 3/243ابن خلكان، وفيات الأعيان، . ينظر: ه243والمستفتي"، توفي سنة 
 .5/121، وفيات أعيان الدهر

 .1/411 المجموع شرح المهذب،النووي، ينظر:  3
 .122، يصال السالكإ، . الولاي،13ص 1فتح العلي المالك ج مد عليش،ينظر: مح 4
 .211محمد الأمين ولد محمد سالم الشنقيطي، مراعاة الخلاف عند المالكية، ينظر:  5
 .1/252الكاساني، بدائع الصنائع،  ينظر:  6
 .1/111ير، حاشية الصاوي على الشرح الصغينظر: الصاوي،  7
 . 4/231ينظر: النووي، المجموع شرح المهذب،  8
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  .2إلا أن يخت  البطلان بغير العذر، 1رار الفاتحة مرتين مبطللا يمكن معه مراعاة القائل بأن تك

أن يوتر بثلاث يفصل  استحب -رحمه الله-الفصل والوصل في صلاة الوتر. فإن "مالكا ومثلها         
وشال الشافعي: الوتر  وشال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام، بينها بسلام،
فقد ذهب الحنفية إلى أن الوصل  ؛3ولكل شول من هذه سلف من الصحابة والتابعين" ركعة واحدة،
 يهوعل، 6واز الأمرينوشال الشافعية بج، 5، وذهب المالكية إلى استحباب الفصل، وكراهة الوصل4واجبٌ 

فلا يمكن للشافعية أن يقولوا باستحباب الفصل مراعاةً للمالكية؛ لأن هذه المراعاة تؤدي إلى الوشوع في 
 حوا الوصل لوشعوا في خلاف المالكية.خلاف الأحناف، ولو رجَّ 

على ، لا 7انهكما سبق بي  للاحتياطعلى الخروج من الخلاف  يجري أن الشرط الأخيروالملاحظ 
الخروج من الخلاف بعد وشوع الفعل بمفهومه الخاص عند المالكية.

                                  
 .1/212، حاشية الدسوشي على الشرح الكبيرينظر، الدسوشي،  1
 .133 -132-2/131، المنثور في القواعدينظر: الزركشي،  2
 .1/220، بداية المجتهد ابن رشد، 3
 .2/21، 1/152السرخسي، المبسوط، ينظر:  4
 .1/501الزرشاني، شرح مختصر خليل،، 2/110، الاستذكار، ابن عبد البرينظر:  5
 .1/202، زكريا الأنصاري، أسنى المطالب،  342 /1الشربينِّ، مغنِّ المحتاج، ينظر:  6
 .20فحة، صالينظر:  7
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 مسائل فقهية أعمل فيها المالكية مراعاة الخلاف

 وفيه مطلبان:
 مسائل متعلقة بباب العباداتالمطلب الأول:  
 مسائل من غير باب العباداتالمطلب الثاني:         
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 المطلب الأول: مسائل متعلقة بباب العبادات
لقد بنى المالكية على شاعدة مراعاة الخلاف أحكاما في فروع شتى، في مختلف أبواب         

أن أعرض منها نماذج مختارة، عامتها من   أيتُ  تَ الفقه، في جانبي العبادات والمعاملات، ولقد ارْ 
ة منهم المغاربة، مبتدئا بباب العبادات، ومقسما كتب الفتاوى والنوازل عند المالكية، وخاص

 إياه إلى فروع، كالآي،:
 الفرع الأول: تغيُّر الماءِ بطاهر

 عرض فتوى في النازلة: -أولا
للماء يقصد:  –إن كان الملالط و : 2، بما نصه: "شال1البُرزلي فتاوىوردت الفتوى في         

غيّ رَ أحد أوصافه لكنه غي ْرُ غالب فالمشهور  ؛-بما انضاف إليه مما ينفك عنه من الطهارات
، ورُويَ عن مالك 3المعلوم من شول مالك وأصحابه أنه لا يجوز به رفع حدث ولا زوال النجاسة

، جمَع عليهفاتقاه من غير تحريم مراعاة للللاف، إذ ليس بمُ  4أنه شال: لا يعجبنِّ الوضوء به
  .5شت استحباباً ويجمع بينه وبين التيمم"فعليه فالصلاة بوضوئه مجزية والإعادة في الو 

 التفصيل في النازلة: -ثانيا
"شد اتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه أنه لا يجوز به         

الوضوء ولا الطهور، واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد 
؛ وهي: إذا كان الطاهر الملالط منها التي بين أيدينا ، واختلفوا في مسائل6ه طاهر"أوصافه وأن

رُ غالب، وفيما يأي، تفصيل القول فيها.  للماء، غيّ رَ أحد أوصافه لكنه غي ْ

                                  
البلوي القيرواني، التونسي: مفتيها وفقيهها وحافظها وإمامها بالجامع الأعظم ، يرُجع إليه في  أبو القاسم بن أحمد البرزلي 1

، 141 :في النوازل، توفي سنة ديوان كبير في الفقه، و"الحاوي" له ذ عن ابن عرفة، وابن مرزوق الجد،الفتوى، أخ
 .1/353ه، ينظر، محمد مخلوف شجرة النور الزكية، 143أو
 .ن رشد، الجد، صاحب الفتاوىلوليد بيقصد أبا ا 2
 .1/15، الحطاب، مختصر خليل، 1/52، الباجي، المنتقى شرح الموطأ، 4/151ينظر: ابن رشد، البيان والتحصيل،  3
 .1/10ينظر: ابن أبي زيد، النوادر والزيادات،  4
 .1/132البرزلي،  فتاوىالبرزلي،  5
 .1/30ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد،  6
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حكم الملالط مسألة في واستدلالهم،  المالكية فقهاء رأيمل مجتأصيل مشهور المالكية: –1
 كما يأي،:  ذي غير أحد أوصاف الماء الطاهر غير الغالب ال

يرى المالكية أن الماء الطهور، هو الماء المطلق، وهو عندهم ما صدق عليه اسم ماء بلا         
زَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴿ ، وكل ما شيد فليس بماء، لقوله تعالى:1شيد [، 41﴾]الفرشان:وَأنَْـ

لَمْ [، وشوله: ﴿11﴾]الانفال:مْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ليُِطَهِّركَُمْ بِهِ وَيُـنـَزِّلُ عَلَيْكُ وشال تعالى:﴿ فَـ
تـَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا﴾ إِنَّ الْمَاءَ »: -صلى الله عليه وسلم-[، وشوله 44]النساء:تَجِدُوا مَاءً فَـ

أن ما خالطه  ، و3«عْمَه أوْ ريِحَهُ إلاَّ مَا غَيـَّرَ لَوْنهَُ أَوْ طَ »، ورُوِيَ: 2«طَهُورٌ لَا يُـنَجِّسُهُ شَيْءٌ 
الزعفران والعصفر وغيرَّ ذلك أوصافَه، فإنه يُخْرجُِه عن إطلاشه، ودليلهم أنه تغير بما ليس بقرار له 

، ووافق 4ولا متولد عنه، بل بما ينفك عن مخالطته غالبًا، فأشبه إذا تغير بنجاسة أو طبخ
 .5نقل بعضهم فيها الإجماعالجمهور شول المالكية في هذه المسألة حتى 

خالف الحنفية إذ تعُتبر عندهم الغلبة في اللون، أو الطعم،  تأصيل المذهب المخالف: -2
أو الأجزاء، هذا إذا لم يكن الذي خالطه مما يقصد منه زيادة نظافة، فإن كان مما يقصد منه 

أو طعمه، أو ريحه؛ لأن ذلك، ويطبخ به كماء الصابون، فيجوز التوضؤ به، وإن تغير لون الماء، 
اسم الماء باق، وازداد معناه، بالتطهير، وأجاز أبو حنيفة الوضوء بنبيذ التمر في أحد شوليه، 
مستدلا بحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، شاَلَ : تَ وَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَِبِيذٍ ، 

، وشالوا أن السنة جرت في غسل الميت بالماء المغلي بالسدر، 6«طيَْبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ ثَمَرَةٌ »وَشاَلَ : 
                                  

 .1/43، مواهب الجليلينظر: الحطاب،  1
، والترمذي في سننه،  1/55، 21حديث رشم:  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب: ما جاء في بئر بضاعة، 2

 ، وشال: حديث حسن.25/ 1، 22كتاب الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، حديث رشم: 
، شال الزلعي، سنده ضعيف، 114/ 1، 521الطهارة، باب: الحياض، حديث رشم: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب  3

 .1/401البدر المنير، ابن الملقن، ، وضعفه ابن الملقن، ينظر: 1/24نصب الراية:  الزيلعي، ينظر:
 .1/114ينظر: القاضي عبد الوهاب، المعونة  4
يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز  نقل ابن المنذر الإجماع بقوله: "أجمعوا على أن الوضوء لا 5

 .1/34ينظر: ابن النذر، الإجماع،  الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء"،
، شال البلاري، لايصح، 33/332، 1315ينظر: المزي، تَذيب الكمال، كتاب: الكنى، باب: الزاي، حديث رشم،  6

 ينظر: الصفحة والجزء نفساهما.
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أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ »بما رُوي  2، كما استدلوا1فيجوز الوضوء به إلا إذا صار غليظا
، و اعتبروا الإضافة 3«فِيهَا أثََـرُ الْعَجِينِ  وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونةَُ مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ 

إلى الزعفران ونحوه لا تمنع الإطلاق كما لا تمنعه الإضافة إلى البئر والعين، و شيَّدوا ال مُلْرجِ عن 
الإطلاق بأمرين: بكمال الامتزاج بالطبخ مع طاهر لا يقصد به المبالغة في التنظيف، وغلبة 

فتنتفي رشة الماء وجريانه على الأعضاء، أويخالفه فيها كاللبن، فإن الملالِطِ، كأن يكون جامدا 
 .4غلب لونه وطعمه منع وإلا جاز

 وجه مراعاة الخلاف في الفتوى: -اثالث
إن القياس على أصل شول المالكية هو أن يعيد الصلاة أبدا من توضأ بماء تغيرت أحد         

، إلا 5إذا لم يتوضأ إلا بما يصح له تركه إلى التيمم أوصافه بطاهر، وإن كان المغي ِّرُ غيَر غالب
أنهم شالوا بالإعادة في الوشت استحبابا، مراعاة لقول الملالف، وشد ورد ذلك نصا في عرض 

من غير تحريم مراعاة للللاف، إذ ليس بمجمَع عليه، فعليه  -يعنِّ مالكا-النازلة: " فاتقاه 
، واعترضه البرزلي 6ت استحباباً ويجمع بينه وبين التيمم"فالصلاة بوضوئه مجزية والإعادة في الوش

، واعتبر أن فتوى 7بقوله: "وهو شذوذ خارج عن أصل مالك فلا يلُتَفت إليه ولا يعرجّ عليه"
ستقي بالحبل ابن رشد شول ثالث، بين شول ابن الحاج  الذي كان يجيز الوضوء بماء البئر الذي يُ 

  8، وشول ابن زرشون بعدم الجواز إن كثر التغيّر وطال.الجديد الذي يغيّر رائحته وطعمه

                                  
 .1/15ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  1
 .1/13ينظر: كمال الدين ابن الهمام، فتح القدير،  2
، 1/202، 415رواه النسائي، في سننه، كتاب الطهارة، باب، الاغتِسال في شصعة فِيها أثر العجِين، حديث رشم:  3

ديث شصة اغتساله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من شصعة شال الألباني، صجيح، وشال شعيب الأرناؤوط، عن الجزء الثاني من الح
فيها أثر العجين ثابت، واسناده ضعيف لانقطاعه ورجال الإسناد ثقات، ينظر: مسند أحمد، تحقيق شعيب الأرناؤوط، 

44/424-425. 
 .1/13ينظر: كمال الدين ابن الهمام، فتح القدير،  4
 .4/151ينظر: القرطبي، البيان والتحصيل،  5
 .1/132البرزلي،  فتاوىالبرزلي،  6
 .1/131 نفسه،المرجع ، 7
 .1/131ينظر: المرجع نفسه،  8
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ولايعجبنِّ "ويظهر أن اعتراض ابن الحاج منشأه أساسا اختلافهم حول شول مالك:          
، وذكر الحطابُ 1فحمله ابن رشد على مراعاة الخلاف، وشد وافقه في ذلك الللمي "الوضوء به

أنه رد عليه ذلك شال:  2شد تقدم عن صاحب الطرازد على ما ذهب إليه ابن رشد بقوله: "و الرَّ 
 .3د فيه مالك لاشتباه أمره هل يمكن الاحتراز منه أم لا وهكذا شال في المنتقي"إنما تردَّ "و 

يظهر مما تَ عرضه اختلافهم في كون هل المسألة مراعاة للللاف أساسا؟ ولعل منشأ         
ح العمل وشد وشع؛ لكون هل مالك تردد لاعتباره دليل الملالف من وجه، فصحَّ  ذلك راجعٌ 

فإن كان كذلك فهو معنى مراعاة الخلاف بمفهومها الخاص عند المالكية، وإنَّ عدمً إبطالِ العمل 
 ،، أما إن تردَّد لعدم الاحتراز؛ ففيه رفع للمشقة والضرر4شد راعاه مالك في كثير من المسائل

ع مراعاة الخلاف في المقصد، كما أنه يظهر في شول الجمع بين الوضوء والتيمم الخروج يشترك مف
  .6وهي مراعاة للللاف ولكن بمفهومها غير الخاص عند المالكية 5من الخلاف للاحتياط

 الفرع الثاني: من تعلقت به نجاسة وهو في الصلاة
 عرض فتوى في النازلة: -أولا

 في مسألتين: 7فقهية لابن شداح الهواريوردت في المسائل ال        
 .8"مَسْألََة: رجل صلى وحرك ثوبا نجسا برأسه فإنه يقطع وإن تمادى أعاد في الوشت"

                                  
 .1/21، مواهب الجليلينظر: الحطاب،  1
وشي، أحد أشطاب ي، من كبار تلاميذ أبي بكر الطرطسند بن عنان بن إبراهيم بن حريز المصر  صاحب الطراز هو 2

 .1/322، المذهب ه، ينظر: ابن فرحون، الديباج541"الطراز" شرح به المدونة، توفي المصريين من المالكية، له كتاب: 
 .1/22، مواهب الجليلالحطاب،  3
 .1/302ينظر ابن رشد الجد، البيان والتحصيل،  4
 .4/210ينظر: القرافي، الفروق،  5
 .2/23ينظر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم،  6
لى بن شداح التونسى الهوارى، كان إماما عالما بمذهب مالك، عليه مدار الفتيا مع القاضى ابن شداح الهواري: عمر بن ع 7

ينظر: ابن  .ه134 سنة فيكر، ولّى شضاء الجماعة بتونس، تو أبى إسحاق ابن عبد الرفيع، وكان جليل القدر، مشهور الذ 
 .2/122القاضي، درةّ الحجال في أسماء الرّجال، 

 .1/101لمسائل الفقهية ،  اابن شداح الهواري 8



 مسائل فقهية أعمل فيها المالكية مراعاة الخلاف :المبحث الثاني 

54 
 

مَسْألََة: من شك هل في ثوبه نجاسة فإنه يتمادى فإذا فرغ من صلاته فإن أتاه اليقين بطهارة "
 .1"لى شكه نضحه لما يستقبلفلا شيء عليه وإن تيقن النجاسة أعاد في الوشت وإن بقي ع

 :التفصيل في النازلة -ثانيا
شال خليل:  ؛نجاسة وهو في الصلاة على شولينحكم من تعلقت به اختلف المالكية في         

"هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو 
 وفيما يأي، تفصيل الخلاف:  ،3"2واجبة إن ذكر وشدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف

، 4من أهل المذهب من شال إنّ إزالة النجاسة سنة مندوبة: تأصيل مشهور المذهب-1
: "أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ البَ يْتِ، وَأبَوُ 7ودليلهم 5،6وشهره ابن رشد

جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ شاَلَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ: أيَُّكُمْ يجَِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِِّ فُلَانٍ، فَ يَضَعُهُ 
ا سَجَدَ؟ فاَنْ بَ عَثَ أَشْقَى القَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَ نَظرََ حَتىَّ سَجَدَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَ 

شاَلَ:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرهِِ بَ يْنَ كَتِفَيْهِ، وَأنَاَ أنَْظرُُ لَا أغُْنِِّ شَيْئًا، لَوْ كَانَ لي مَنَ عَةٌ،
وَيحُِيلُ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ لَا يَ رْفَعُ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ 

نَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بأَِصْحَابِهِ »، وعن أبي سعيد الخدري: 8رأَْسَهُ" بَـيـْ
، شالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول «ا عَنْ يَسَارهِِ إِذْ خَلَعَ نَـعْلَيْهِ فَـوَضَعَهُمَ 

                                  
 .1/103، السابقالمرجع  1
 .1/12للاختلاف في التشهير"، ينظر: خليل، مختصر خليل،  ذاك شال في مقدمته: "وحيث شلت: "خلاف" ف 2
 . 1/11خليل، مختصر خليل،  3
 .1/131، الحطاب، مواهب الجليل: 3/253، المفهمينظر: أبو العباس القرطبي،  4
 ،الحطاب، مواهب الجليل ينظر: لأنه رواية ابن القاسم، جعلته المشهور، 1/40، البيان والتحصيل، ينظر: ابن رشد 5
 .2/131 ،النوازل الصغرى ،الوزاني :ينظر ،الللمي تشهير على مقدم، تشهير ابن رشدلأن و ، 1/131
زعيم الفقهاء، تفقه بابن رزق وعليه  القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي: الِإمام العالم المحقق المعترف 6

ه ، وتوفي سنة: 455 :اعتماده، وعنه ابنه أحمد والقاضي عياض، من أشهر كتبه: "البيان والتحصيل"، مولده سنة
 .1/120ينظر: محمد مخلوف، شجرة النور الزكية،  .ه520

 .3/252ينظر: أبو العباس القرطبي، المفهم،  7
، 240: رشم حديثي شذر لم تفسد عليه صلاته، باب: إذا ألقي على ظهر المصل صحيح البلاري، كتاب الوضوء، 8
1/51. 
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إِنَّ جِبْريِلَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتَاَنِي فأََخْبـَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا »الله صلى الله عليه وسلم: 
 . 2بنى على ما صلى ولم يعد صلاته، ووجه الدلالة عندهم أنه 1«قَذَراً

إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكان صلاته، واجبة مع  :تأصيل القول المخالف -2
 5واستدلوا ،4إن السَّلى لم تكن فيها نجاسة محققة، وشالوا 3الذكر والقدرة، وشد شُهِّر في المذهب

 بقبرين:لما مرَّ -صلى الله عليه وسلم-[، وشوله 4﴾]المدثر:وَثيابك فطَهر﴿ بقوله تعالى:
، وأجابو 7، ولا يعذب إلا على واجب، وحديث الأعرابي الذي تقدم معنا6«هما ليعذبانإِنَّ »

، ومِنْ  8بذلك -صلى الله عليه وسلم–عن الحديثين باستصحاب الطهارة الأصلية لعدم علمه 
 كونه أخرج رجليه بعد علمه بنجاسة نعله.

 وجه مراعاة الخلاف في الفتوى: -اثالث
مقتضى القول الثاني في المذهب الذي هو الوجوب أنّ من صلى بنجاسة في ثوبه أو         

مراعاة خلافهم، فقالوا بصحة 9بدنه أو مكان صلاته، فصلاته باطلة، إلا أنّ ظاهر المذهب
 ، وبه أجاب10صلاة من صلى بنجاسة ساهيا أو عاجزا، وندبوا له الإعادة في الوشت الملتار

 

                                  
بن حبان في ا، وأخرجه 1/151، 250د في سننه، كتاب الصلاة، باب: الصلاة في النعل، حديث رشم: أخرجه أبو داو  1

، وشال، 5/520، 2115صحيحه، كتاب: فرض متابعة الإمام، باب ذكر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة، حديث رشم: 
 صحيح على شرط مسلم.

 .1/313ينظر: ابن القصار، عيون الأدلة،  2
 .1/131، الحطاب، مواهب الجليل: 3/252، ، ينظر: القرطبي، المفهمشهَّرهَُ أبو العباس القرطبي، ووافقه الللمي 3
 .3/252، المفهمأبو العباس القرطبي، ينظر:  4
 .1/455 شرح التلقين، ينظر: المازري، 5
 .1/53، 212: رشم حديثكبائر أن لا يستتر من بوله، صحيح البلاري، كتاب الوضوء، باب: من ال 6
 . 22فحة: ينظر: ص 7
 .3/252، المفهمأبو العباس القرطبي،  8
 .132-1/131ظاهر المذهب: القول بالإعادة في الوشت للساهي، والعاجز، شاله الحطاب، ينظر: مواهب الجليل،  9

 .1/132: الحطاب مواهب الجليل، ينظر 10
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، وفيه اعتبار لقول 1، وذلك خروجا من خلاف المذهبواري في هذه المسألةابن شداح اله 
الملالف بعد إيقاع فعل الصلاة، وشيل أن القول في هذه المسألة شياس على من ترك سنة من 
سنن الصلاة عامدا، فقيل: لا شيء عليه، وشيل: إنه يعيد في الوشت، وعليه يتلرج شول ابن 

ا، على كل حال لو لم يراعوا الخلاف لقالوا لا إعادة عليه مطلق، و 2القاسم في هذه المسألة
، وعموما يراعى الخلاف 3ن الصلاة، على خلافهم في ذلكنشياسا على من ترك سنة من من س

بالالتفات لدليل الملالف وعدم إهماله بالكلية، وإِنْ على شول بالإعادة، فالحاصل أن المصلي 
 و نوع من مراعاته.، وه4ج من الخلافو ستحب له الخر يُ 

 من قام للثالثة في النفل: لثثاالفرع ال
 عرض فتوى في النازلة: -أولا

عن إمام في التراويح شام إلى ثالثة فسبحوا له فلم يرجع،  5سئل أبو القاسم العبدوسي        
جع ماذا يفعلون إنْ عقد الثالثة أو خافوا عقدها؟ وما الحكم في صلاته وصلاة من تبعه لما لم ير 

معتقداً أن الاتباع يلزمه أن أكمل الثالثة وجلس وسلم منها؟ وشال إنما لم أرجع لاعتقادي أن 
 من استقبل شائماً لا يرجع ولو سبح به.

فأجاب: "القائم للنافلة بتمادي الإمام صحيح، واتباع من اتَّبعهُ صحيح، ويعذر المتبع         
أمور بها على شول، وهو الذي راعى الإمام مالك رحمه له بالتأويل اتفاشاً، إذ هي زيادة شرعية م

الله في أمره له بالتمادي إذا عقد الثالثة، وشد كان الشيخ والدي يقول: ن  ابن رشد وابن 

                                  
 .1/232ينظر: ابن بشير التنوخي، التنبيه على مبادئ التوجيه،  1
ينظر: الحطاب، مواهب الجليل،  ،الإعادة في الوشت :شول ابن القاسم، 1/124ينظر: ابن رشد، البيان والتحصيل،  2
3/21. 
 .1/411ينظر: الرجراجي، مناهج التحصيل،  3
 .4/210ينظر: الفروق، القرافي،  4
أبو القاسم عبد العزيز بن موسى العبدوسي: الِإمام الحافظ العالم الجليل نادرة الزمان في الحفظ والإتقان. أخذ عن والده  5

 .1/323ور الزكية، نينظر، محمد مخلوف، شجرة ال .ه131وغيره، وعنه الرصاع وغيره. توفي سنة 
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بشير على أن بعض الملتلف فيه من الصلاة وزيادة العمل الملتلف فيها لا يؤثران فيها 
 .1لم"والله اع ،بالإبطال اتفاشاً، وهو صحيح كما ذكر

 التفصيل في النازلة: -ثانيا
، ولكن إن 2عند المالكية مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين تزيد عن اثنتين صلاة النافلة لا        

 حصل وشام للثالثة فماذا يترتب عليه؟ هذا ما ورد في هذه النازلة والتفصيل فيها كما يأي،:
عليها في ليل ولا نهار، فإن عقد ثالثة في النوافل ركعتان ولا مزيد تأصيل مشهور المالكية: –1

، واستدلوا بما روى مالك 3نهار فلا خلاف في المذهب أنه يؤمر بإكمال الرابعة، ويسجد للسهو
-عن صلاة الليل فقال رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-عن بن عمر أن رجلا سأل النبي 

نَى فإَِذَا خَشِيَ أَحَدكُُمْ الصُّبْحَ صَلَّى ركَْعَةً صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثـْنَى مَث ـْ»: -صلى الله عليه وسلم
، شوله صلاة الليل مثنى مثنى يقتضي أن يكون كل ركعتين منها 4«وَاحِدَةً تُوترُِ لهَُ مَا قَدْ صَلَّى

صلاة ولا تكون صلاة إلا بأن يفصلها عما بعدها بالسلام واستدلوا من جهة المعنى أن هذه 
 .5ادة فيها على ركعتين كصلاة العيدصلاة نفل فلم تجز الزي

: يقول الحنفية بجواز ذلك، بل هو الأفضل عندهم أن يصلي تأصيل المذهب المخالف -2
ا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ 

َ
هَا  -أربعا لم صَلَّى  -أنَ َّهَا سُئِلَتْ عَنْ شِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ  -رَضِيَ اللَّهُ تَ عَالَى عَن ْ

في ليََالي رَمَضَانَ فَ قَالَتْ:"مَا كَانَ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم يزَيِدُ في  -لَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ 
نَّ. رَمَضَانَ، وَلَا في غَيْرهِِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ ركَْعَةً، يُصَلِّي أرَْبعَاً، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطوُلهِِ 

، ولأن في الأربع بتسليمة 6 تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطوُلهِِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثَاً..."ثُمَّ يُصَلِّي أرَْبعَاً، فَلاَ 
معنى الوصل والتتابع في العبادة فهو عندهم أفضل والتطوع نظير الفرائض والفرض في صلاة 

بتسليمة الليل العشاء، وهي أربع بتسليمة فكذلك النفل، وصلاة التراويح إنما جعلوها ركعتين 
                                  

 .1/113الونشريسي، المعيار،  1
 .2/312ينظر: الخرشي، شرح مختصر خليل،  2
 .2/312، الخرشي، شرح مختصر خليل، 422، التنبيه على مبادئ التوجيه أبو القاسم التنوخيينظر:  3
 .2/122، 122 :رواه مالك في الموطأ، كتاب،السهو، باب، الأمر بالوتر، حديث رشم 4
 .1/214شرح الموطأ،  ينظر: الباجي، المنتقى 5
 .2/124، 111 :حديث رشملى الله عليه وسلم في الوتر، رواه مالك في الموطأ، كتاب،السهو، صلاة النبي ص 6



 مسائل فقهية أعمل فيها المالكية مراعاة الخلاف :المبحث الثاني 

51 
 

واحدة ليكون أروح على البدن وما يشترك فيه العامة يبنى على اليُسر فأمَّا الأفضل فهو أشق 
 .1على البدن

 وجه مراعاة الخلاف في الفتوى: -اثالث
يتجلى ذلك في تصحيح المالكية لصلاة من عقد ثالثة بأن يتم الرابعة مراعاة لخلاف         

 شولهم: "يكملها مراعاة ، ويظهر ذلك بينا فيكهم عنه شبل ذلبعد الفعل رغم نهيالحنفية وذلك 
، وهو ظاهر في شول العبدوسي 2للللاف، إذ من الملالفين من يقول إن النافلة أربع ركعات"

، 3المتقدم: "إذ هي زيادة شرعية مأمور بها على شول، وهو الذي راعى الإمام مالك رحمه الله"
وزيادة العمل " حكمه بعد وشوع الفعل، وفي شوله: وذلك إعطاء لدليل الملالف بعضا من
تصحيح للعمل بعد الفعل، وهو معنى ظاهر لمراعاة  4الملتلف فيها لا يؤثران فيها بالإبطال"

تمع الناس عليه من صلاة من أثر في الائتلاف خاصة فيما يج الخلاف، ولايخفى ما في ذلك
 الشقاق. راعاة شول الملالف لسادالقول بمالتراويح، ولولا 

 .تعدد الجمعة في المدينة الواحدةالفرع الرابع: 
 عرض فتوى النازلة:  -أولا

، وفيه: "وسئل الشيخ محمد 5هي سؤال عن إشامة الجمعة في جامعين بمدينة بسطة        
أنه بالجهة الشرشية من مدينة بسطة جامعان تقام فيهما الخطبة وبينهما مائة وخمس  6القطان

                                  
 .1/152ينظر: السرخسي، المبسوط،  1
 .422أبوالقاسم التنوخي، التنبيه على مبادئ التوجيه  2
 .1/113، المعرب الونشريسي، المعيار 3
 .1/131المرجع نفسه،  4
شوت الحموي، ينسب إليها المصلبّات البسطية، ينظر: ياكثيرة الخيرات، : مدينة بالأندلس من أعمال جياّن،  بَسْطَة 5

 .1/512، آثار البلاد وأخبار العباد، كريا القزوينِّ، ز 1/422معجم البلدان، 
محمد بن سليمان بن سالم بن القطان، أبو الربيع القاضي، من أصحاب سحنون سمع منه، دخل المدينة، فحدث عن  6

 .4/351ينظر: محمد مخلوف، شجرة النور الزكية،  .ه212محمد بن مالك بن أنس، ولي القضاء، بباجة ثم صقلية، توفي 
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وأن الخطبة أشيمت في الأحدث منهما منذ أربعة وثلاثين عاماً، وهو يسمى  وأربعون خطوة،
 .1جامع العرص، والآخر يسمى جامع مرسولة، وذلك للضيق الذي كان الناس فيه"

لقلتهم إشامة الجمعة في جامع واحد...  2والجواب: "...أن الواجب على أهل الربَض        
هذه القضية التي جمعت مع صغر الربض كله، وإفراط  ولا يستقيم إشامتها في جامعين في مثل

شرب أحد الجامعين من الآخر من غير شاطع ولا مانع...والظاهر من كلام متقدمي أيمة المذهب 
، وإنما هو مخصوص بالمصر 3أن المصر الصغير لا يختلف في منع إشامة الجمعة فيه في جامعين

برة في مثل هذا بِسكُوتِ الُحكَّامِ عليه ولا إذْنِهم الكبير الكثير الناس مثل بغداد ومصر، "ولا ع
 .4فيه لو ثبت أن ذلك كان عن إذنهم، لأن الإذن إنما ينفع فيما له أصل في الجواز يعتمد عليه"

بمثل الجواب السابق ثم شال: "أن أيمة المسلمين بهذه  5يسو طوشد أجاب الإمام الكر        
، فصار في سائر بلادهم عملًا متبعاً، 6ذ بالقول بالجوازالبلاد الأندلسية اشتضى نظرهم الأخ

والتسليم لهم والانقياد لأحكامهم أولى من مخالفتهم فيما ضعف دليله فإن الملالفة شر، 
  .8"ا...وشد فعُِل ذلك والناس متوافرون فلم ينكرو 7فكيف فيما شوي دليله

                                  
 .1/222الونشريسي، المعيار المعرب،  1
المدينة، بضم الراء والباء، أساسها، وبفتحهما: ما حولها، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة، ربض،  ربُُضالرَّبَض:  2
1/152. 
 .1/45، مواهب الجليلينظر: الحطاب،  3
 .233-1/232الونشريسي، المعيار المعرب،   4
له من الكتب: "استدراك الصحاح الواشعة في  ،ه220نزيل مالقة ولد بفاس سنة  يالكرطوسى أبَوُ عبد الله الفاس 5

ينظر: الباباني، هدية العارفين،  .ه155في حدود سنة  "،" الدرر في اختصار الطرر"، توفيالترمذي على البلاري ومسلم
2/120. 
رن في الق فالفوضى والخوف في ظل ملوك الطوائلعل ذلك راجع إلى ما طرأ على بلاد الأندلس من التقسيم وانتشار  6

ة العلوم يلإسلامية وإسبانيا النصرانية، كلالصوف، العلاشات السياسية بين الأندلس ا الخامس الهجري، ينظر: فضيل بو
 ، على الساعة 11/02/2021عليه في نسلته الإلكترونية، يوم:  الإنسانية والإجتماعية، بقسنطينة، بحث اطلعتُ 

 : تيةالشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآ، من 21:01
https://bu.umc.edu.dz/theses/histoire/ABOU3224.pdf 

 .1/235، المعرب الونشريسي، المعيار 7
 .1/231، رجع نفسهينظر: الم 8
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وهو ، ن صلاتَما معاً جائزةرويا عن مالك أ 2وابن أبي أويس 1وذكر أن ابن وهب        
ذكر الجواز مع  5في كتابه "القصد والإيجاز" 4، وأورد أن ابن محرز3اختيار ابن الحكم للضرورة

 .6الضرورة
، بقوله: "إشامة الجمعة في مسجدين في المصر 7وأجاب الفقيه محمد بن أبي غالب        

تأخرين من حذَّاق المالكية: الصغير لا يجوز ولا يختلف المذهب في ذلك،...وشال بعض الم
العمل اليوم على جواز تعدد مسجد الجمعة في المصر، وذلك مما لا شك فيه، والذي يظهر أن 
لا يعرض لأمر شديم مثل مسجد العرص المذكور شد مشى الناس عليه زماناً، وكان إذ ذاك في 

اليوم من التشويش ذلك القطر علماء وافقوا على ذلك، وكان عن رأيهم، فالاعتراض في ذلك 
 .8على الناس

 
 
 

                                  
،كان أحد أئمة عصره وصحب الإمام بالولاء  الفقيه المالكي المصري أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي 1

صنف: "الموطأ الكبير" و "الموطأ  ، وأصبغ،روى عنه الليثممن  وشرأ على نافع، و هى عنرو و مالك بن أنس، عشرين سنة، 
القاضي عياض، ترتيب ه، ينظر: 121 :سنةتوفي بمصر ، مالك: ابن وهب إمام وشال: ابن وهب عالمعنه شال الصغير"، 
 .3/32الأعيان،  تابن خلكان، وفيا، 3/221المدارك، 

 .1/350لتحصيل، ، البيان واابن رشد الجدنظر: ي 2
 .351-1/350، ابن رشد، البيان والتحصيل،1/121ينظر: الباجي، المنتقى شرح الموطأ،  3
ابن محرز: هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني الفقيه النبيل المحدث العالم الجليل، رحل إلى المشرق فأخذ عن أبي  4

ابن ينظر:  .ه 450سماه "التبصرة"، توفي سنة  "تعليق على المدونةعمران الفاسي والللمي، له تصانيف عديدة منها: 
 .1/123، محمد مخلوف، شجرة النور الزكية 2/153فرحون، الديباج المذهب، 

 لابن محرز"، وهذا كتاب لم أجده. والإيجازأشار إلى كتاب: "القصد  5
 .1/235الونشريسي، المعيار،  6
محمد بن أبي غالب بن أحمد بن علي بن أحمد المكناسي ثم العياضي القاضي الإمام المفسر أبو يحيى، عرف بابن  7

ينظر:  .ه111 :بفاس سنة عن جماعة كالشريف التلمساني، توفيالسكاك شاضي الجماعة بفاس شرح الشفاء، وأخذ 
 .1/412ل الابتهاج، يالتنبكتي، ن

 .312-1/232ينظر: المرجع نفسه،  8
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 التفصيل في النازلة: -ثانيا
الظاهر من الفتاوى أن المالكية لا يرون تعدد الجمعة في المصر الواحد، ولكن أجابت         

أعرض شول المالكية على هذه المسألة، الفتاوى عمَّا إن وشع وصلى الناس في ذلك زمانا؟، وس
 القول الملالف. مبينا مدرك فتاويهم، ثم أعرض

المذهب؛  1: لايجوز تعدد الجمعة في المصر الواحد على مشهورتأصيل مشهور المالكية-1
، أي "فإن فعلوا 2شال خليل في شروط صحة الجمعة "وبجامع مبنِّ متَّحد والجمعة للعتيق"

، وشد ورد شول ابن غالب: "لا يجوز ولا يختلف المذهب 3صلاة أهل المسجد العتيق"فالصلاة 
 .4في ذلك"
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وعموم أدلة المالكية: أن تعدد الجمعة، خلاف فعل رسول الله          

وأصحابه من بعده، وأن من أعظم المقاصد الاجتماع على إمام واحد، وتضاعف الرحمات،   -
ما ذلك إلا محافظة كما استدلوا بإجازة صلاة الخوف على ما فيها من مخالفة نظام الصلاة، و 

في كبيره: "أول ما تعددت الجمعه في بلد واحد في  6، شال الخرشي5على اتحاد الجماعة والإمام
  .7أيام المعتضد سنة ثمانين ومائتين، ولم تقع شبل ذلك في الإسلام صلاة جمعتين في بلد واحد"

 .1بلة، ومشهور الحنا9، والظاهرية8هو رأي الحنفية تأصيل القول المخالف:-2

                                  
 .1/235، المعرب ينظر: الونشريسي، المعيار 1
 .1/44خليل بن إسحاق، مختصر خليل،  2
 .2/520المواق، التاج الإكليل،  3
 .1/235، المعرب الونشريسي، المعيار 4
 .1/233، المعرب ينظر: الونشريسي، المعيار 5
الأزهر، نسبته إلى شرية يقال لها أبو خراش )من  أول من تولى مشيلة ،لله الخرشي المالكي أبو عبد اللهمحمد بن عبد ا 6

أشام  ، وممن أخذ عنه الإمامين الزرشاني والنفراوي،أخذ عن والده والبرهان اللقانيالبحيرة، بمصر( كان فقيها فاضلا ورعا، 
محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، ه، ينظر: 1101وتوفي بالقاهرة، من كتبه: "الشرح الكبير على متن، خليل"، توفي 

 .2/240، الزركلي، الأعلام، 1/452
 .1/132محمد المهدي، النوازل الصغرى،  7
 .2/120، السرخسي، المبسوط، 145-144/ 2ينظر: ابن عابدين، رد المحتار،  8
 .3/251ينظر: ابن حزم، المحلى بالآثار،  9
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حيث شال: "وتؤدى في مصر واحد  2معتمد مذهب الحنفية هو ما ذكره ابن عابدينو         
، 3شد ذكر الإمام السرخسي،... و دفعا للحرج بمواضع كثيرة مطلقاً على المذهب وعليه الفتوى

، وشال ابن حزم: 4أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إشامتها في مصر واحد في مسجدين
، وعند الحنابلة يجوز للحاجة، شال ابن 5الجمعة جائزة في مسجدين فصاعدا في القرية""إن 
 .7: "وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع، فصلاة الجمعة في جميعها جائزة"6شدامة

 ومجمل أدلتهم: 
لَى ذِكْرِ اِ ا وْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوِ نْ ي ـَياَأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلَاةِ مِ شوله الله تعالى: ﴿ -أ

 8[، فلم يقل عز وجل: في موضع ولا موضعين ولا أشل، ولا أكثر2]الجمعة:اللَّهِ﴾
كان يخرج يوم   -رضي الله عنه  -وشد ثبت أن عليا، " شياسا على العيد، شال ابن شدامة: -ب

فيصلي بهم، ويخرج هو إلى  العيد إلى المصلى، ويستللف على ضعفة الناس أبا مسعود البدري،
إشامة جمعتين، فلغناهم عن إحداهما، ولأن  -صلى الله عليه وسلم  -، فأما ترك النبي 9الجبانة

أصحابه كانوا يرون سماع خطبته، وشهود جمعته، وإن بعدت منازلهم، لأنه المبلغ عن الله تعالى، 

                                                                                                 
 .2/122الزركشي على مختصر الخرشي،  ، الزركشي، شرح2/241ينظر: ابن شدامة، المغنِّ،  1
ه ووفاته في مولد ،يه الشام، وإمام الحنفية في عصرهابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، فق 2

"حاشية ابن عابدين"،  له "رد المحتار على الدر الملتار"،، الشيلين سعيد الحلبي، وأحمد العطارمن مشايخه،  ،دمشق
 .2/210الزركلي، الأعلام، ، 1/1230، شرحلية البعبد الرزاق البيطار، ه ، ينظر: 1252 :توفي

سرخس بخراسان،  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، فقيه أصولي حنفي، ينسب إلىهو السَّرْخَسيّ:  3
وهو سجين في الجبّ، وله   -بسوطالم-نفيعن شمس الأئمة الحلواني، وبلغ منزلة رفيعة، أملى أكبر كتاب في الفقة الح خذأ

 .5/315الزركلي، الأعلام، ، 151/ 1الفوائد البهية،  ،اللكنوي ينظر: .م1020 :، توفي"أصول السرخسي"كتاب 
 .145-144/ 2ابن عابدين، رد المحتار، ، 2/120السرخسي، المبسوط، ينظر:  4
 .3/251ابن حزم، المحلى بالآثار،  5
وابن  أخذ عن جده بن شدامة المقدسي الحنبلي، من حفاظ الحديث، دمشقي المولد والوفاة، أحمد بن عيسى بن عبد الله 6

 .3/524ذيل طبقات الحنابلة،  ،ابن رجب ينظر: ه.243 :"المغنِّ"، توفي سنة :هبكتمن  ، أحمد الدشتي ملاعب، وعنه
 .2/241ابن شدامة، المغنِّ،  7
 .3/251ينظر: ابن حزم، المحلى بالآثار،  8
، 1/210، 110، والبيهقي في سننه، حديث رشم، 2/5، 5114الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، حديث رشم،  9

 .13/15ومعنى الجبانة: ما استوى من الأرض وملس ولا شجر فيه، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )جبن(، 
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 أماكن، ولم ينكر، فصار وشارع الأحكام، ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في
 . 1إجماعا"
 -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -شياسا على صلاة الخوف على الصفة التي صلاها رسول الله  -ج

، إذا كمل العدد في كل طائفة، والطائفة الثانية شد استفتحت الصلاة بعدما 2بذات الرشاع
 .3اجة الدائمة أولىصلاها غيرهم، وجواز ذلك كان لحاجة عارضة، فمع الح

ٌ -د  .4لم يأت دليل مخصوص بالمنع  وفي إلزام اتحاد الموضع حرج بَ ينِّ
 وجه مراعاة الخلاف في الفتوى: -ا ثالث

يتجلى ذلك في إشارات نلحظها في ما عرض من فتاوى بعض علماء المغرب، في هذه         
بق، أولى وأحق من مخالفتهم النازلة، وخاصة في شول الكرطوسي "إن الانقياد لأحكام من س
، وهنا صرح بمعنى أن شوة الدليل 5فيما ضعف دليله، فإن الملالفة شَرٌّ، فكيف فيما شوي دليله"

أصل في مراعاة الخلاف، وأيضا في شول الفقيه محمد بن أبي غالب بأن الانتقال من مذهب إلى 
، 6ور شد مشى الناس عليه زماناً مذهب جائز، و أشار بألا يُ عْرَضَ لأمر شديم مثل المسجد المذك

، و"أنه لا وهذا فيه معنى مراعاة الخلاف بعد وشوع الفعل ومضي الناس عليه من غير نكير
ينبغي التشويش على الناس بذكر تشهير المنع فإن اختلاف العلماء والحمد لله رحمه وأيضا فإن 

 .7"العمل مقدم على المشهور

                                  
 .2/241ابن شدامة، المغنِّ،  1
سنة أربع ، وذات الرِّشاَعِ غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم 2/14، 242ينظر: صحيح البلاري، حديث رشم،  2

موضع على ثلاثة أياّم من  غيره، وهيلأن أشدامهم نقبت من المشي فلفوا عليها الخرق، وشيل: سميت بذلك شيل: ، للهجرة
 .3/51، ياشوت الحموي، معجم البلدان، 2/203يرة النبوية، ينظر: عبد الملك بن هشام، الس .المدينة

 .2/122ينظر: الزركشي، شرح الزركشي،  3
 .2/145ينظر: ابن عابدين، رد المحتار،  4
 .1/231، المعرب الونشريسي، المعيار 5
 .231-1/232، المعرب ينظر: الونشريسي، المعيار 6
  .1/131، محمد المهدي الوزاني، النوازل الصغرى 7
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م لتعدد الجمعة ابتداء شولا واحدا، وتصحيحهم للصلاة في جامع بسطة، هِ ففي مَنْعِ         
الذي صلى فيه الناس ثلاثين سنة دليل بَ ينٌِّ على تصحيح الفعل بعد وشوعه، وإن لم يروا صحة 
دليل فاعله، ولكن أعطوه بعض أثره مراعاة لخلاف غيرهم، وفي شول الكرطوسي: "إن الانقياد 

ق من مخالفتهم فيما ضعف دليله فإن الملالفة شَرٌّ"، لفتَة مقاصدية لأحكام من سبق، أولى وأح
 -مع ضعف الدليل-ضمن فقه الموازنات مرتبطة بمقصد مراعاة الخلاف فقد راعى الخلاف 

 سدا لذريعة الشر والفرشة، وإنه لمعنى بديع لايبصره إلا من أدرك مرامي الشريعة ومعانيها.
 ة المسجد وقت خطبة الجمعة.حكم النافلة وتحي: خامسالفرع ال

  عرض فتوى في النازلة: -أولا
شال ابن شداح الهواري في مسائله : "من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا         

إلا  حول ولا شوة ولا إله إلا الله والله أكبر ولالله يركع هذا هو المذهب ويقول: سبحان الله والحمد 
 .1أته عن تحية المسجد"بالله العلي العظيم أجز 

 التفصيل في النازلة: -ثانيا
على أن وشت خطبة الجمعة محل نهي عن صلاة التطوع لمن حضرها، 2اتفق الفقهاء        

 واختلفوا في حكم صلاة تحية المسجد للداخل وشت الخطبة على شولين، نعرضهما كما يأي،:
الحطاب: "من ابتدأ الصلاة بعد خروج يقول  ؛3ووافقهم الحنفية تأصيل مشهور المالكية:-1

الإمام جاهلا أو غافلا فلا يقطعها إن كان دخل المسجد حينئذ ...وإذا لم يكن دخل المسجد 
، وشال: " إن جاء والإمام يخطب فإنه يجلس، ولا 4حينئذ وإنما كان جالسا فيه فإنه يقطع"

أما من أحرم تلك الساعة ، شال ابن رشد: "و 5يصلي وسواء كان في المصلى، أو في المسجد"

                                  
 .1/23عمر بن شداح الهواري، المسائل الفقهية،  1
، 2/231، ابن شدامة، المغنِّ، 2/22، السرخسي، المبسوط، 2/120ينظر: ابن أبي زيد القيرواني، الفواكه الدواني،  2

 .4/551النووي، المجموع، 
 .2/234ينظر: العينِّ، عمدة القاري،  3
 .1/120الحطاب، مواهب الجليل،  4
 .1/415اب، مواهب الجليل، الحط 5
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من كان جالساً في المسجد لوجب أن يقطع شولاً واحداً، إذ لم يقل أحد بجواز التنفل له بخلاف 
 .1الداخل، فإن بعض العلماء أجاز له التنفل لحديث سليك

: "ودليلنا ما في أبي داود والنسائي: أَنَّ رَجُلًا تَخَطَّى رشِاَبَ 2ومجمل أدلتهم: شال النفراوي        
، فأمره 3«اجْلِسْ فَـقَدْ آذَيْت»يَخْطُبُ فَ قَالَ لَهُ:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّاسِ وَالنَّبيُّ 

أنَْصِتْ  إذَا قُـلْت لِصَاحِبِك» والأمر بالشيء نهي عن ضده، وخبر:بالجلوس دون الركوع، 
مَامُ يَخْطُبُ فَـقَدْ لَغَوْت ، نهي عن النهي عن المنكر مع وجوبه، فالمندوب أولى، وأما 4«وَالْإِ

خبر سليك الغطفاني وأمره صلى الله عليه وسلم له بالركوع لما دخل المسجد وهو يخطب، 
وعلى فيحتمل نسله بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حينئذ كما في الخبر السابق، 

تقدير معارضته، وعدم نسله فحديثنا أولى، كما شال ابن العربي، لاتصاله بعمل أهل المدينة، 
 .5ولجريه على القياس؛ من وجوب الاشتغال بالاستماع الواجب، وترك التحية المندوبة"

لِإمَامُ إذَا قُـلْتَ لِصَاحِبِكَ: أنْصِتْ، وَا»: - صلى الله عليه وسلم-يقول المازري: "شوله        
، إنما ذكر هذه اللفظة لأنها لا تُ عَدّ من الكلام الكثير وهو أمر بالمعروف «يَخْطُبُ فَـقَدْ لَغَوْتَ 

فإذا لم يبحها فأحرى وأولى أن لا يباح ما سواها...وشد شال بعض الناس: إن فيه حُجَّة لمالك 
 .6في إسقاطه تحية المسجد على الداخل والِإمام يخطب"

                                  
، ، خليل، التوضيح في شرح الملتصر2/110، ينظر: الحطاب، مواهب الجليل، 3/321ابن رشد، البيان والتحصيل،  1
2/25 . 
المؤلف القدوة شرأ على الشهاب اللقاني ولازم عبد الباشي النفراوي: الفقيه العالم العمدة أبو العباس أحمد بن غنيم  - 2

بنظر: محمد  .ه 1125رح على الرسالة، توفي سنة الخرشي، انتهت إليه الرئاسة في المذهب، له مؤلفات منها شالزرشاني و 
 .1/420 مخلوف، شجرة النور الزكية،

 ،1/221، 1111، باب: الكلام والإمام يخطب، حديث رشم: سننه، كتاب: تفريع أبواب الجمعة د فيواه أبو داو ر  3
، باب: النهي عن تخطي رشاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة، حديث رشم: لجمعةوالنسائي في صحيحه كتاب: ا

 .1/30، شال ابن حبان: إسناده حسن على شرط مسلم.، ينظر: صحيح ابن حبان، 3/103، 1322
، 243أخرجه البلاري في صحيحه، كتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، حديث رشم:  4
2/13. 
 .2/222ابن أبي زيد، الفواكه الدواني،  5
 .1/422المازري، المعلم بفوائد مسلم:  6
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ابنُ رشد السَّبب في اختلافهم إلى معارضة القياس لعموم الأثر، وذلك أن عموم  ورَدَّ         
بْلَ أَنْ »: -عليه الصلاة والسلام  -شوله  لْيـَركَْعْ ركَْعَتـَيْنِ قَـ إِذَا دَخَلَ أَحَدكُُمُ المَسْجِدَ فَـ

لأمر يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة، وإن كان الإمام يخطب، وا، 1«يَجْلِسَ 
بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله أن لا يشتغل بشيء مما يشغل عن الإنصات، ويؤيد عموم 

إِذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ، »: -عليه الصلاة والسلام  -هذا الأثر ما ثبت من شوله 
لْيـَركَْعْ ركَْعَتـَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا مَامُ يَخْطُبُ، فَـ عليه الصلاة  -أن النبي »وأكثر رواياته  ،2«وَالْإِ

، فيتطرق إلى هذا الخلاف «: أمر الرجل الداخل أن يركع، ولم يقل إذا جاء أحدكم-والسلام 
في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية 

ن  في موضع الخلاف، لكن يشبه أن  عنه أم لا؟ فإن صحت الزيادة وجب العمل بها، فإنها
 .3يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل

بتحية المسجد لمن دخله ولو كان  5والحنابلة 4الشافعية شالتأصيل القول المخالف:  -2
 الإمام يخطب. 

م جاء رجلٌ والنبيُّ صلَّى الُله عليه وسلَّ »ومجمل أدلتهم: عن جابرٍ رَضِيَ الُله عنه شال:         
، وفي روايةٍ لمسلم: ثُمَّ شاَلَ: 6"قُمْ، فاركَْعْ يَخطُبُ الناسَ، فقال: صليتَ يا فلانُ؟ شال: لا، شال: "

لْيـَركَْعْ ركَْعَتـَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" مَامُ يَخْطُبُ، فَـ ، 7«إِذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِ

                                  
أخرجه البلاري في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين شبل أن يجلس،  1

 .1/22، 444حديث رشم: 
 .115، حديث رشم: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب، الجمعة، باب التحية والإمام يخطب 2
 .1/113، بداية المجتهد، الحفيد ينظر: ابن رشد 3
 .4/551النووي، المجموع،  4
 .2/231ابن شدامة، المغنِّ،  5
أخرجه البلاري في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين،  6

 .2/12، 230حديث رشم: 
 .115أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب، الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، حديث رشم:  7
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لُ فيه ما إذا دخَلَ المسجدَ أثناءَ خُطبةِ الُجمُعةِ، وغيرها، شال ابن واستدلوا بعموم الحديثَ فيدخُ 
 .1شدامة :"وهذا ن "

، وشد تأوّله -صلى الله عليه وسلم  -يقول المازري، معلقا على هذا الحديث: شوله         
ه أراد أن يقوم الرجل ليرا -صلى الله عليه وسلم  -بعض أصحابنا على أنها شضية في عين وأنه 

الناس فيتصدشوا عليه، وهذا ليس بصحيح في الانفصال عما شاله الشافعي لأنه شال عقيب 
 .2ذلك "إذَا جَاءَ أحَدكُُمْ"، فلاطب الجماعة"

 وجه مراعاة الخلاف في الفتوى: -ا ثالث
لاتظهر مراعاة الخلاف في الفتوى، لأنها بيان للعمل شبل وشوعه؛ إذ لاتكون شبل الفعل         
ها الخاص عندهم، ولكن تظهر في تصحيح المالكية لصلاة من عقد تحية المسجد جاهلا بمعنا

 ، لكبعد الفعل رغم نهيهم عنه شبل ذ ، بأنه يتم صلاته مراعاة لخلاف غيرهم وذلك3أو غافلا
وهذا راجع لقوة دليل الملالف، الذي أشار إليه ابن رشد، بقوله: "فإن بعض العلماء أجاز له 

رغم أنه لا يرتقى للاحتجاج به عندهم كونه خبر الواحد عارضه غيره  4سليك" التنفل لحديث
، وإذ لم يصحبه العمل فهو منسوخ، وشيل هو 5من النصوص كالقياس، وعمل أهل المدينة

، كما يظهر معنى مراعاة الخلاف في تحريمهم ابتداء النافلة للجالس، لافتقار ذلك 6حادثة لعَِيْن 
، وهذا يظُهر أنهم لا يراعون إلا ما شوي دليله؛ فيصلح أن يلُتَ فَت 7يلإلى ما يسنده من الدل

 إليه. 
 
 

                                  
 .2/231ن شدامة، المغنِّ، اب 1
 .1/422المازري، المعلم بفوائد مسلم:  2
 .1/120ينظر: الحطاب، مواهب الجليل،  3
 .3/321ابن رشد الجد، البيان والتحصيل،  4
 .1/113، ينظر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد 5
 .1/325ينظر: أبو بكر الكشناوي، أسهل المدارك،  6
 .2/222التنوخي، التنبيه على مبادئ التوجيه،  أبو القاسم ينظر: 7
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 س: من طلع عليه الفجر فتمادى في الأكل أو الجماعداسالفرع ال
 عرض فتوى في النازلة: -أولا

عرض ابن شداح الهواري من المالكية هذه المسألة، وأجاب عنها بما نصه: "من طلع عليه         
الفجر وهو يأكل أو يشرب أو يجامع فتمادى فعليه القضاء لذلك اليوم إن كان ساهيا وإن  

 .1كان عامدا فعليه القضاء والكفارة"
هو شول الأئمة الأربعة وعامة  وجوب الإمساك مع طلوع الفجر، التفصيل في النازلة: -ثانيا

، ولكن من تمادى مع طلوع الفجر ففيه 2فقهاء الأمصار وروى معناه عن عمر وبن عباس
 تفصيل:

من استمر عامدا، مع تيقنه طلوع الفجر بطل صيامه وارتكب  تأصيل مشهور المالكية:-1
ه القضاء عند حراما، وعليه القضاء والكفارةُ، إلا أن يكون شاكا واستمر على شكه فعلي

، و"إن طلع له الفجر وهو آكل أو شارب فالمنصوص 4، وليس عليه شيئ عند غيرهم3المالكية
 ه     كل أو كرهه مع الشك بقولأنه يلُقِي ما في فيه ولا شضاء عليه... وشد تعلق من أباح الأ

      [،111﴾]البقرة:الَاسْوَدِ  مِنَ الْخَيْطِ  يَضُ ب ـْبـَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الَا وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّى يَـتَ ﴿ تعالى:
ومع البيان لا شك، وظاهر الآية جواز الأكل إلى أن يستيقن،...وإذا منعنا الأكل وما في 
معناه مع الشك، فإذا تعدى المكلف هذا المنع فهل تلزمه الكفارة أم لا؟ وأما إن تأول فلا، وإن 

ى التحريم فقد يختلف فيه على الخلاف في مراعاة شصد إلى انتهاك حرمة الصوم  مع تعويله عل
 . 5الخلاف"
بْـيَضُ مِنَ الْخَيْطِ تَبـَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الَا ﴿وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّى ي ـَوحجتهم شوله تعالى:         

[، شال ابن بطال: "واحتج أصحاب مالك للقول الأول فقالوا: الصائم 111البقرة:]سْوَدِ﴾الَا 
اغتراف طرفى النهار، وذلك لا يكون إلا بتقدم شىء وإن شل من السحر، وأخذ شىء  يلزمه

                                  
 .1/122ابن شداح الهواري، المسائل الفقهية،  1
 .2/341ينظر: ابن القيم، حاشية ابن القيم على عون المعبود،  2
 .1/302ينظر: النفراوي، الفواكه الدواني،  3
 .4/102، بدر الدين العينِّ، البناية شرح الهداية، 3/141ينظر: ابن شدامة المغنِّ،  4
 .104 /2أبو القاسم التنوخي، التنبيه على مبادئ التوجيه  5
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من الليل، لأن عليه أن يدخل فى إمساك أول جزء من اليوم بيقين، كما أن عليه أن يدخل فى 
نْ لَا يَـغُرَّنَّكُمْ مِ »، واحتجوا بقول رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 1أول رمضان بيقين

، وعَنْ زَيْدِ 2 «سَحُوركُِمْ أَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا بَـيَاضُ الْأفُُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا، حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا
 بْنِ ثاَبِتٍ رَضِيَ الُله عَنْهُ، شاَلَ: "تَسَحَّرْناَ مَعَ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ شُمْنَا إِلَى 

نَ هُمَا؟ شاَلَ: خَمْسِيَن آيةًَ"الصَّ  ، شال أبو العباس القرطبي: "وهذا 3لَاةِ، شُ لْتُ: كَمْ كَانَ شَدْرُ مَا بَ ي ْ
 .4الحديث يدل: على أنه كان يفرغ من السحور شبل طلوع الفجر"

ذهب البعض إلى جواز الاستمرار في الأكل والشرب عند  تأصيل القول المخالف:-2
الأذان، وهو مروي عن الأعمش وأبي بكر وعلي وحذيفة، فقد روى إسحاق بن راهويه عن 
وكيع أنه سمع الأعمش يقول: "لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت" ثم ذكر إسحاق عن أبي 

، واستدلوا بقوله  5ن مسعود أيضابكر الصديق وعلي وحذيفة نحو هذا، وشد حكي ذلك عن ب
: "إذا سمَِعَ أحَدكُُم النداء والإناءُ على يدَِهِ، فلا يَضَعْهُ حتى يقضِيَ -صلى الله عليه وسلم-

 .6حاجتَه منه"
"، وشال: "كُلْ           عن بن عباس شال: "أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ الشَّراَبَ مَا شَكَكْتَ حَتىَّ لَا تَشُكَّ
 .7"حَتىَّ لَا تَشُكَّ  مَا شَكَكْتَ 

                                  
 .31-4/31صحيح البلاري، ح ابن بطال، شر  1
حديث رشم:  خول في الصوم يحصل بطلوع الفجر،اب بيان أن الدرواه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب: ب 2

1024 ،2 /122. 
رواه البلاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، حديث رشم:  3

1021 ،2/111. 
 .3/152المفهم،  ،القرطبيأبو العباس  4
 .2/341عون المعبود،  ينظر" ابن القيم، حاشية ابن القيم على 5
، والحاكم في مستدركه،  2/354، 351حديث رشم:  ،نه، كتاب الصوم، باب: فكر الصائمد في سنرواه أبو داو  6

، وشال صحيح على شرط مسلم، 1/320، 122باب في فضل الصلوات الخمس، حديث رشم:  كتاب: الطهارة، باب:
 ولم يخرجاه.

، 1321-1321ب: باب الطعام، والشراب مع الشك، حديث رشم: مصنف عبد الرزاق، كتاب: الصيام، با 7
 .2/302، شال النووي صحيح الإسناد، ينظر: النووي، المجموع، 4/112



 مسائل فقهية أعمل فيها المالكية مراعاة الخلاف :المبحث الثاني 

10 
 

: -تعالى-وسبب الاختلاف في ذلك، شال ابن رشد الحفيد: "الاحتمال الذي في شوله         
يَضُ مِنَ الْخَيْطِ الَا تَبـَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الَا ﴿وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّى ي ـَ [، هل 111]البقرة:سْوَدِ﴾بْـ

ِ نفسه أو بالش ِ؟ لأن العرب تتجوز فتستعمل لاحق الشيء على الإمساك باِلتَّبَ ينُّ يء ال مُتَبَ ينَّ
بدل الشيء على وجه الاستعارة...لأنه إذا تبين في نفسه تبين لنا، فإذًا إضافة التبين لنا هي 

 .1نفسه ويتميز ولا يتبين لنا" التي أوشعت الخلاف، لأنه شد يتبين في
 وجه مراعاة الخلاف في الفتوى: -ثالثا

القول الأول الخروج من الخلاف، للاحتياط وفيه يقول: أشهب: "يستحب  يناسب        
، ولكن تظهر مراعاة الخلاف بمعناها الخاص 2تأخير السحور ما لم يدخل إلى الشك في الفجر"

عند المالكية من خلال شول الهواري، في حكم المتأول لوشوعه في الخلاف، شال: " فإذا تعدَّى 
، ب على فعله كفارةً رتِّ ، فلم ي3زمه الكفارة أم لا؟ وأما إن تأول فلا"المكلف هذا المنع فهل تل

رغم أنه يعُتبر منتهكا لحرمة الشهر عندهم، وهذا من باب تصحيح الفعل وإعطاء دليل 
الملالف بعض أثره بعد وشوع الفعل وهو عين مراعاة الخلاف، وهي ظاهرة في حق المتأوِّلِ 

وأما شوله: "وإن شصد إلى انتهاك حرمة الصوم مع  عْتَقِدِ صحة عمله،ال مُعَوِّلِ على دليله، وال مُ 
، فلم يتبين لي وجهه، 4تعويله على التحريم فقد يُ لتلف فيه على الخلاف في مراعاة الخلاف"

فيه كما أن ،  5وفي المذهب شولان في مراعاته ؛ويمكن أن يكون مبناه على مراعاة الخلاف الشاذ
 وتوكيل الناس لسرائرهم.الحكم بالظاهر، ملمح 
 
 
 

                                  
 .2/52ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد،  1
 .3/304المواق، التاج والإكليل،  2
 .2/104أبو القاسم التنوخي، التنبيه على مبادئ التوجيه  3
 .2/104المرجع نفسه،  4
 .2/111ينظر: المرجع نفسه،  5
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 المطلب الثاني: مسائل من غير باب العبادات
لقد امتد تفريع المالكية على شاعدة مراعاة الخلاف لأبواب عديدة في المعاملات،         

أعرض منها نماذج مختارة مما يسمح به مجال هذا البحث، مبتدئا بباب النكاح ومختتما بباب 
 الجهاد.

 نكاح المرتَدِّ الفرع الأول: 
 عرض فتوى في النازلة: -أولا

عن رجل تنَصَّر وتزوج في أرض العدوّ نصرانيةً 1سُئل شاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي        
وأشام معها سنين، ثم عاد إلى الإسلام وأسلم وأسلمتْ هي معه في زمان واحد، وخرجا إلى 

فسخ بطلاق، وبعد ذلك ينُشئان عقداً آخر، بلاد المسلمين، هل يُ قَرَّان على نكاحهما أو يُ 
وعلى أنهُ يفسخُ فما يكون الحكمُ فيهما اليوم، إذْ هما باشيان على ما كانا عليه لم يُ فَرَّق بينهما، 

 وهل يؤُدَّب كل واحدٍ منهما، أم لا؟
رَدَّتهِ فأجاب: تصفحت السؤال أعلاه، والجواب أنَّ المرتدَّ لا يُ قَرُّ على نكاحه في حال         

 على المشهور، وهو مذهب المدونة، وشال ابنُ الماجشون: إنه يقر، وذهب إليه ابنُ حبيب.
والمشهور المعول عليه هو الأول، فيفسخ النكاح المسؤول عنه بطلاق، وتتربُ  المرأةُ حتى يمضيَ 

، ولا يلحق واحداً منهما أدبٌ في إبقاءِ  الزوجة معه في  لها ثلاثةُ أطهار ويردها الزوجُ إن أحَبَّ
 .2الأيام التي أبقاها، مراعاةً للللاف، والولد لاحق

 التفصيل في النازلة: -ثانيا
 اختلفت الأشوال عن أثر الرَّدة على الزواج على شولين:        

                                  
الإمام العلامة شاضي الجماعة أبو القاسم سراج بن عبد الله بن سراج الأموي الأندلسي القرطبي المالكي؛ شاضي شرطبة،  1

لحا، مات يها صارطال، ولي القضاء، كان فقي، وسمع: من أبي عبد الله محمد بسمع صحيح البلاري من أبي محمد الأصيل
 .13/310نبلاء، لام اله، ينظر: الذهبي، سير أع452في شوال سنة، 

 .1/140ينظر: ابن سراج الأندلسي، فتاوى شاضي الجماعة، 2



 مسائل فقهية أعمل فيها المالكية مراعاة الخلاف :المبحث الثاني 

12 
 

المشهور في المذهب أن عقد النكاح يُ فْسَخُ بالرِّدة، جاء في تأصيل مشهور المالكية: -1
رح الكبير: "لو ارتَدَّ الزوج لدين زوجته الكتابية فيُفسخ بطلقة بائنة على الش1حاشية الدسوشي

 .2حَال بينهما" ويُ 
، شال 3ه يعُد طلاشا بائنا على مشهور المذهب"شال النفراوي: "والمراد أن الارتداد نفسَ         
وإذا أسلم : "وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق، وشد شيل بغير طلاق، 4ابن أبي زيد

، "وكون فسله بطلاق هو المشهور، ومذهب المدونة كونه 5الكافران ثبتا على نكاحهما"
 .6بائنا"
وشد ذهب الجمهور إلى إبطال نكاح المرتد، شال الشافعي: "وإذا ارتد المسلم فنكح         

تد أن يتزوج ، وعند الحنفية: لا يجوز للمر 7مسلمةً أو مرتدة أو مشركة أو وثنية، فالنكاح باطل"
، وعند الجنابلة: 8مرتدةً، ولا مسلمةً، ولا كافرةً أصليةً؛ لأن النكاح يعتمد الملةَ، ولا ملةَ للمرتدِّ 

 .9لا يصحُّ نكاحُ المرتدِّ، وما ولدَ له مِنَ الأولادِ في حَالِ ردَّتهِِ محكومٌ بكفرهِِم، ويجوزُ استرشاشُهم

                                  
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوشي الأزهري: ولد بدسوق العلامة الأوحد محقق عصره أخذ عن  1

أخذ عنه، أحمد الصاوي وحسن العطار، من تآليفه: حاشية على الدردير على الملتصر، الدردير والجناجي والنفراوي، و 
 .1/310ه، ينظر: محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، 1230توفي سنة 

 .3/210الدسوشي، حاشية الدسوشي على الشرح الكبير،  2
 .4/335، ينظر: القرافي، الذخيرة، 2/25النفراوي، الفواكه الدواني،  3
د اللَّه بن أَبي زيد الفقيه القيرواني، أبَوُ مُحَمَّد شيخ المالكية بالمغرب، جمع مذهب مالك، وشرح أشواله، وكان واسع عب 4

أبو القاسم البرادعي، وأبو عبد  عنه، ممن أخذ، و والأبهري العلم، كثير الحفِْظ، ذا صَلاح وورع وعفة، أخذ عن ابن اللَّبّاد
ُدَوَّنةَ" "النّوادر والزيّادات"، واختصر مالكًا الصغير، صنَّف كتابسمَّى كان يُ  الخواص،  الله

 ينظر: .ه312، توفي "الم
 .2/215القاضي عياض، ترتيب المدارك، 

 .451-1/451ابن أبي زيد، الرسالة،  5
 .2/254ينظر: زروق، شرح الرسالة،  6
 .5/22الشافعي، الأم،  7
 .42-5/41ينظر: السرخسي، المبسوط،  8
 .1/541ر: أبو الخطاب الكلوذاني، الهداية على مذهب الإمام أحمد، ينظ 9
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ة والحنفية استدل بأنّ مجرّد الرّدّة يوجب الحبط، ومن أبطل نكاح المرتد من المالكي        
خِرَةِ مِنَ لَ دْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ايمَانِ فَـقَ ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ باِلِا : مستدلّين بقوله تعالى

 .1[7الزمر:لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾] ﴿، وشوله تعالى: [5المائدة:الْخَاسِريِنَ﴾]
 .2اختلفوا في الردة، هل يحبط العمل بمجردها، أو يشترط الموافاة عليهاو         

كما   4: إنه يُ قَر، وذهب إليه ابنُ حبيب3شال ابنُ الماجشون تأصيل القول المخالف:-2
فيما لو ارتد الزوج لدين زوجته الكتابية: "لا يحال بينهما، إذ سبب الحيلولة  5تقدم، وشال أصبغ
رتد استيلاء الكافر على المسلمة ولا استيلاء هنا وعليه فلا تحرم إذا تاب بين المسلمة وبين الم
 .7، وحٌكِي عن داود، أنه لا ينفسخ بالردة، لأن الأصل بقاء النكاح6ورجع للإسلام"
﴿وَمَنْ يَكْفُرْ ولعل منشأ الخلاف، هو مسألة حَبْط العمل بالردة لقوله تعالى:          

، يقول القرافي: "إذا [5المائدة:خِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ﴾]طَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الَ يمَانِ فَـقَدْ حَبِ باِلِا 
ارتد أحدهما بطلت العصمة بطلقة بائنة لوجود الخلاف في إبطال العمل بالردة، وفي انقطاع 

، أو أن القائلين بعدم الفسخ ألحقوهم بأحكام الكفار ابتداء شال ابن رشد: "وأما 8النكاح"
كحة التي انعقدت شبل الإسلام ثم طرأ عليها الإسلام فإنهم اتفقوا على أن الإسلام إذا كان الأن

                                  
 .1/221 التوضيح في شرح الملتصر،خليل،  ينظر: 1
 .1/111ينظر: المازري،  شرح التلقين،  2
في عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاء أبو مروان ابن الماجشون: فقيه مالكي فصيح، دارت عليه الفتيا  3

 4/120م، ينظر: الزؤكلي الأعلام،  121زمانه، وعلى أبيه شبله. أضر في آخر عمره، توفي، 
أخذ عن ابن ، جماّعاً للعلم، كثير الكتب سكن شرطبة، كان حافظا للفقهالمالكي، ب بن سليمان عبد الملك بن حبي 4

ينظر: القاضي  ه.231السنن والفقه"، توفي سنة الماجشون وأصبغ، و عنه مطرف، وابن مخلد، من مؤلفاته: "الواضحة في 
 .4/122عياض، ترتيب المدارك، 

وابن وهب، وسمع  أصبغ بن الفرج، ابن سعيد بن نافع المالكي، يعُد من أفقه أهل مصر، صحب ابن القاسم وأشهب 5
: ريب الموطأ"، توفي سنةو"تفسير غ ، وعليه تفقه ابن المواز وابن حبيب من تآليفه كتاب: "الأصول"،منهم وتفقه معهم

 .4/20ه، ينظر، القاضي عياض، ترتيب المدارك، 225، أو 224
 .2/210الدسوشي، حاشية الدسوشي على الشرح الكبير،  6
 .1/113ينظر: ابن شدامة، المغنِّ،  7
 .4/335القرافي، الذخيرة،  8
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وشد كان انعقد النكاح على من يصح ابتداء العقد  -أعنِّ: من الزوج والزوجة  -منهما معاً 
 .1عليها في الإسلام أن الإسلام يُصَحّح ذلك"

 وجه مراعاة الخلاف في الفتوى: -اثالث
يظهر ذلك في إبطال عقد المرتد ابتداء وتصحيح بعض آثاره، من إلحاق الولد،         

والإعفاء من العقوبة والحد، كما ورد في فتوى شاضي الجماعة، وذلك بعد وشوع فعل الزواج، 
﴿وَلَا آمِّينَ الْبـَيْتَ الْحَرَامَ ونظيره في شوله تعالى:  ،رغم فساده، وهو معنى مراعاة الخلاف

[، وفيها نهي عن التعرض للمشركين بالإغارة 2﴾]المائدة:بْتـَغُونَ فَضْلًا مِنْ ربَِّهِمْ وَرِضْوَاناًي ـَ
، 2يبتغون الفضل والأرباح في التجارة، ويبتغون مع ذلك رضوانه في ظنهم وطمعهم وهمعليهم، 

 .3هم مع بطلان معتقدهمبإشبالهم إلى الحج، فاعتُبر ظنُّ 
 على نفسه التزوج على زوجتهمن حرم الفرع الثاني: 

        عرض فتوى في النازلة: -أولا
عن رجل تطوعّ بتحريم من تزوج على  -أي ابن لب –"وسئل  :4بورد في نوازل ابن ل        

زوجه، ثم عُدِم الاستمتاع بها لداء أصابها في فرجها أو بغير ذلك مما يمنعه وطئها، وذكر أنه نوى 
مرار الاستمتاع بزوجه المتطوع لها، وشد أذِنَتْ له، الآن بعد أن عند التطوع على نفسه است

أصابها ما ذكر في التزويج عليها، فهل ينوي فيما ذكر، كمن شرط لزوجه طلاق من يتزوج 
 ؟5عليها ما عاشت فطلقها وأراد أن يتزوج غيرها..."

فأجاب: "...من المعلوم أن المشهد على نفسه بتحريم الداخلة على زوجه بنكاح          
حالف بالطلاق البتات في الداخلة مأسوراً بالبينة في ذلك، وطروء الداء المانع من الوطء على 

                                  
 .3/11ابن رشد، بداية المجتهد،  1
 .2/44لأحكام القرآن، ينظر: أبو عبد الله القرطبي، الجامع 2
 .2/251ينظر: الشاطبي، الاعتصام،  3
فرج بن شاسم بن أحمد بن لب، أبو سعيد التغلبي الغرناطي، نحوي، من الفقهاء العلماء، انتهت إليه رياسة الفتوى في  4

كلي، الأعلام، ينظر: الزر  .ه  112باء الموحدة"، توفي سنة: الأندلس، ولي الخطابة بجامع غرناطة، له كتاب في " ال
5/140. 
 ، )عرضت السؤال والجواب بتصرف(.3/113، المعرب ، الونشريسي، المعيار2/11ينظر: ابن لب، نوازل ابن لب،  5
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المرأة السليمة نادر، والتفات النيات والمقاصد إلى الطوارئ البعيدة شبل حصولها مستعبد، فلا 
نصرف إليه القصد، ولا ينفع في ذلك إذن الزوجة؛ لأنها يمين شد لزمت، فلا تسقط إن ي

في الخلاف الذي في أصل مسألته، وذلك أن  ة...لكن هذا الرجل عند ضرورته فسحأُسقطت 
تعليق الطلاق على وجود النكاح شبل حصوله، فيه من الخلاف ما شد عُلِم، فقد روى ابن 

أن ذلك الطلاق غير لازم، كما تقول به الشافعية، وشد أفتى ابن وهب والملزومي عن مالك 
القاسم بأن لا يتعرض لذلك النكاح بعد وشوعه، وشد كان المغيرة الملزومي ممن حلف أبوه على 
أمه بمثل ذلك، وإن كان مشهور المذهب اللزوم، فالخلاف فيه شوي، والمضطر الحالف يُ لْتمس 

 .1يده في النازلة"له الملل ...هذا ما ظهر لي تقي
 التفصيل في النازلة: -ثانيا

من المعلوم أنهم اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاي، في عصمة أزواجهن، أو         
 ، واختلف في من لسن في العصمة شولين،كما يأي،:2شبل أن تنقضي عدتَن في الطلاق الرجعي

م؛ لأنها يمين شد لزمت ولأن أصل مذهب اللزو  مذهب المالكيةتأصيل مشهور المالكية: -1
نها طالق وإن لم يكن ذلك الكلام إبلفظ ما كان، وهو يريد الطلاق ف الإمام مالك أنه اذا خاطبها

 .3من ألفاظ الطلاق
و عند مالك وشد أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إن كان بنيه وبلفظ صريح وه        

، هذا في أصل 4اهرها أو محتمله فيعتبر فيها النيةفتحمل على ظ ةالطلاق، وهي إما ظاهر 
، والتحقيق أن مذهب مالك وأصحابه إن خص  لزمه،  5ق للطلاق كالموشع لهالطلاق، وإن المعلِّ 

 كأن يقول: كل امرأة أتزوجها من بنِّ فلان أو من بلد كذا فهي طالق، وكذلك في وشت كذا، 
 

                                  
 ، 3/113، المعرب ، الونشريسي، المعيار2/11ينظر: ابن لب، نوازل ابن لب،   1
 .104-3/103ينظر: ابن رشد، بداية المجتهد،  2
 .123ينظر: محمد الخشنِّ، أصول الفتيا على مذهب الإمام مالك،  3
 .123ينظر: المرجع نفسه،  4
 .2/25، النفراوي، الفواكه الدواني، 1/520ينظر:  ابن يونس الصقلي، الجامع لمسائل المدونة، 5



 مسائل فقهية أعمل فيها المالكية مراعاة الخلاف :المبحث الثاني 

12 
 

 . 2أبي حنيفة يلزمه عمَّ أو خ َّ  ، وعند1هؤلاء يطلقن عند مالك إذا تزوجهنفإن 
ومن أدلتهم ما رواه مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن         

مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وبن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا 
، وأورد ابن عبد 3زم له إذا نكحهاحلف الرجل بطلاق المرأة شبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لا

البر أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا شال: "هو كما 
 .4شال"

روى ابن وهب والملزومي عن مالك أن ذلك الطلاق غير تأصيل القول المخالف:  -2
وج فلانة فهي طالق ، وشد كتب ابن القاسم في رجل حلف إن تز 5لازم، كما تقول به الشافعية

، شال ابن رشد: "راعى ابن القاسم في هذه 6البتة، فتزوجها فدخل بها، بأن لا يفُرق بينهما
 .7الرواية شول من ذهب من أهل العلم إلى أنه لا يلزم الرجل طلاق ما لم ينكح"

كل   ومن أدلتلهم: ما رواه مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن شال        
 بما رُوي9، واستدلوا8امرأة أنكحها فهي طالق إنه إذا لم يُسَمِّ شبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه

 لَا طَلَاقَ إلاَّ بَـعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إلاَّ بَـعْدَ »من شوله:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عن النبي 

                                  
 .123الإمام مالك،  ، محمد الخشنِّ، أصول الفتيا على مذهب104-3/103ينظر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد،  1
 .1/411، أبو الحسن علي الحنفي، 4/121، ةعلى أهل المدين ةينظر: محمد بن الحسن، الحج 2
 .4/142، 2111رواه مالك في الموطأ، كتاب: الطلاق، باب: يمين الرجل يطلق ما لم ينكح، حديث رشم:  3
، شال ابن عبد البر: 2/115ا لم ينكح، ب،ر، ابن عبدالبر، الاستذكار، كتاب: الطلاق، باب يمين الرجل بطلاق م 4

 "أما عمر بن الخطاب فلا أعلم أنه رُوي عنه في الطلاق شبل النكاح شيء صحيح".
 .1/154، القوانين الفقهية،، ابن جزي5/522الإمام الشافعي،  ، البغوي، فقه3/112ينظر: الونشريسي، المعيار،  5
 .3/112، الونشريسي، المعيار، 4/414ينظر: ابن رشد، البيان والتحصيل،  6
 .2/335ابن رشد، البيان والتحصيل،  7
، شال 4/142،  2112رواه مالك في الموطأ، كتاب: الطلاق، باب: يمين الرجل يطلق ما لم ينكح، حديث رشم:  8

 مالك: وهذا أحسن ما سمعت.
 .2/121ينظر: المرجع نفسه،  9
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، فلم يروا أن يفرق بينها إذا دخلا، فالطلاق 2العلماء، وهو مذهب الشافعي وكثير من 1«مِلْكٍ 
 .3المعلق لا يقع على الأجنبيات، وإن عَمَّ الطلاق المشروط جميع النساء لم يلزمه

وسبب الخلاف: يقول ابن رشد: "هل من شرط وشوع الطلاق وجود الملك متقدما         
ن شرطه شال: لا يتعلق الطلاق بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه؟ فمن شال: هو م

بالأجنبية. ومن شال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط شال: يقع بالأجنبية، وأما الفرق بين 
التعميم والتلصي : فاستحسان مبنِّ على المصلحة، وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم 

ه من باب نذر المعصية. وأما لم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال، فكان ذلك عنتا به وحرجا، وكأن
 .4إذا خص  فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق"

 وجه مراعاة الخلاف في الفتوى: -اثالث
لب،  في فتوى ابن بعد عرض ن  الفتوى والأشوال تظهر مسألة مراعاة للللاف جليةً         

الطلاق غير لازم، بعد أن رجح اللزوم، شال: "شد روى ابن وهب والملزومي عن مالك أن ذلك 
، فهو 5كما تقول به الشافعية، وشد أفتى ابن القاسم بأن لا يُ تَعرض لذلك النكاح بعد وشوعه"

عدول عن القول المشهور في المذهب، إلى غيره؛ يظهر أنه لقوة ما عرَضنا من أدلته، وما صرح 
ف فيه شوي، به في الفتوى من مقاصد؛ حيث يقول: "وإن كان مشهور المذهب اللزوم، فالخلا

"أنه قوله: ب، مع أننا نجده مخالفا لما ذهب إليه ابن رشد 6والمضطرُّ الحالف يُ لْتمس له المللَ "

                                  
، شال ابن عبد 3/450، 1522الطلاق، باب: مدخل، حديث رشم،  ابن حجر العسقلاني التللي  الحبير، كتاب: 1

البر في الاستذكار: رُوي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة ومنهم من يصحح بعضها، ابن عبد البر، 
 .2/111الاستذكار، 

 .5/522ينظر: البغوي، فقه الإمام الشافعي،  2
 .2/303ينظر: ابن رشد، البيان والتحصيل،  3
 .104-3/103ابن رشد، بداية المجتهد،  4
 .3/113، الونشريسي، المعيار، 11ابن لب، نوازل ابن لب، 5
 .3/113المرجع نفسه،  6
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فيه شذوذ في يُ فَرَّقُ بينهما على كل حال وإن دخلا، ولا يراعى الاختلاف في هذا، ومراعاته 
 .1ة"المذهب، وإنما الاختلاف المشهور في مراعاته في الميراث والطلاق والعد

لاف ولو لوجه من الوجوه، ضمانا لحق، حال هي إعمال لقاعدة مراعاة الخوعلى كل         
 أو دفعًا لضرَرٍ، ورفعًا لَحرجٍ.

 التحبيس على البنين دون البنات.: لثالفرع الثا
 عرض فتوى في النازلة: -أولا

 ، هذا نصها:2وردت المسألة في سؤال للإمام ابن عاشور        
"تقرر أن الحبس شربه بيد أننا نرى أناسا بل غالب الأمه يحبسون ريعهم وعقارهم على         

رحمه الله عاطفا على المبطلات:  3الأولاد أولادهم الذكور دون بناتَم وشد شال أبو الضياء خليل
"أو على بنيه دون بناته"، وعمل الناس على خلافه، والحال أن خليل اختصر في مختصره على 

لفتوى، فهل تلك الأحباس التي من هذا القبيل باطله كما ذكر خليل، أو ما مشى عليه ما به ا
 .4ضعيف؟"
 في تحبيس ال مُحَبَّسِ على بنَيهِ دون بناته روايتان: -رحمه الله-  فأجاب: "إن المروي عن مالك        
 .5أن ذلك مبطل للحبس ةابن القاسم عنه في العتبي ةلى: روايالأو  
 .6روايه علي بن زياد عنه أن ذلك مكروه: ةالثاني 

        
                                  

 .332-2/335ابن رشد، البيان والتحصيل،  1
ابن عاشور: هو محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة، من أعضاء المجمعين  2

سلامية"،"التحرير والتنوير في التفسير الإ ةعة من إشهرها: "مقاصد الشريعالعربيين في دمشق والقاهرة، له مصنفات مطبو 
 .2/114علام، لأم، ينظر: الزركلي، ا1213وفي سنة القرآن"، ت

خَلِيل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي، فقيه مالكي، من أهل مصر، ولي الإفتاء شرح مختصر ابن الحاجب،  3
ينظر: الزركلي، الأعلام،  .ه 121ومن آثاره: "الملتصر"،" التوضيح، شرح به مختصر ابن الحاجب، كانت وفاته سنة، 

2/315. 
 .315شور، زغيبة، فتاوى ابن عامحمد بو  4
 .2/24الإكليل، و ينظر: المواق، التاج  5
 .1/322عياض، ترتيب المدارك، القاضي ينظر:  6
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عاشب على فعله، وهذا هو الذي  ففُسِّرت الكراهه بمعنى ما يثاب على تركه ولا        
، وفُسِّرت بمعنى التحريم فيكون ذلك حراما، ولكنه يُمْضَي بعد 2وشهَّرَه عياض 1الللمي اختاره

في المدونه  3اسم أنه رأي له، ولم ينقل سحنونالوشوع، وشريب من هذا التفسير مرويُّ بن الق
شيئا من ذلك عن ابن القاسم ولا عن مالك ولكن سحنون روى فيها عن ابن وهب كلاما في 

 .4هذه المساله لم يجزم فيه بشيء
الللمي وعياض إياها...أما   علي بن زياد لترجيح ةايوشد جرى العمل شديما وحديثا برو         

، فقد درج فيه على 5ه عاطفا على المبطلات: "أو على بنيه دون بناته"شول خليل في مختصر 
يه وأنا أعتذر ، وشد اعترضه الشراح بأنه ما كان له أن يعتمد علةابن القاسم في العتبي ةرواي

هنا تطويل، وأما شول خليل في مختصره مبينا لما به الفتوى فمعناه أنه يبين ما  ةلخليل بما فيه حلب
 .6ن به الفتوى أي في نظره..."الشأن أن يكو 

 التفصيل في النازلة: -ثانيا
 هما كما يأي،:لصيفت بيس على البنين دون البنات شولينكما هو ظاهر أن في حكم التح        

ابن القاسم عن الإمام مالك شال:  ةبالمنع والبطلان وهي روايتأصيل مشهور المالكية: -1
"من حبس حبسا على ذكور ولده وأخرج الِإناث منه إذا تزوجن فإني لا أرى ذلك جائزا وإنه 

                                  
أخذ عن ابن محرز والسيوري، علي بن محمد الربعي، القيرواني، المعروف بالللمي، من كبار فقهاء المالكية،  :الللمي 1

ه، "التبصرة"، وهي تعليق على المدونة أورد فيه آراء خرجت في كثير منها عن كتبمن  وعنه المازري، وأبو علي الكلاعي 
 .1/102، ترتيب المدارك، القاضي عياضه، ينظر: 411شواعد المذهب، توفي بصفاشس سنة 

سماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي أبو إسحاق البصري شيخ مالكية العراق كان إماما إالقاضي عياض: هو  2
دا شرح مذهب مالك ولخصه، ولي القضاء، من تصنيفاته كتاب: "الأموال"، "المبسوط"، توفي ببغداد سنة حافظا مجته
 .1/213ه بمراكش، ينظر: ابن فرحون، الديباج المهذب، 531

سحنون: عبد السلام ابن حبيب أبو سعيد التنوخي القيرواني لقب بسحنون، فقيه المالكي حافظ، شيخ عصره وعالم  3
عنه انتشر علم مالك  ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب زمانه، صاحب المدونة، لم يلاق مالكا وإنما أخذ عن أصحابه،

 .2/421، سير أعلام النبلاء، 4/45رك، ه، ينظر: القاضي عياض، ترتيب المدا240في المغرب، توفي 
 .4/345، سحنون المدونة، 3/113ينظر: المرجع نفسه،  4
 .2/202خليل، شرح الأبي، جواهر الإكليل،  5
 .315زغيبة، فتاوى ابن عاشور، محمد بو  6
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،  شال ابنُ القاسم: "فقلت لمالك: أفترى لمن حبس حبسا وأخرج بناته منه 1من أمر الجاهلية"
 حديثه عن الوشف: ، شال خليل في2إذا تزوجن أن يبطل ذلك ويسجل الحبس؟ شال: نعم"

. شال الخرشي: و"كذلك 3"وبطل على معصيةٍ وحربي  وكافرٍ لِكَمَسْجِدٍ أو على بُ نَ يَّهٍ دون بناته"
 .4يبطل الوشف إذا وشفه على بنيه الذكور دون الإناث"

 : حديث النعمان بن بشير، حيث شال: "تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبي ببَِ عْضِ مَالهِِ،5ومن أدلتهم        
لَقَ فَ قَالَتْ أمُِّي عَمْرَةُ بنِْتُ رَوَاحَةَ: لَا أرَْضَى حَتىَّ تُشْهِدَ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاَنْطَ 
عَلَيْهِ  أَبي إِلَى النَّبيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليُِشْهِدَهُ عَلَى صَدَشَتِي، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ 

، «اتّـَقُوا الَله، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادكُِمْ »شاَلَ: لَا، شاَلَ:  «أَفَـعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟»وَسَلَّمَ: 
 . 6فَ رَجَعَ أَبي، تلِْكَ الصَّدَشَةَ"

كانت إذا ذكرت صدشات الناس اليوم   -رضي الله عنها-وما روى ابن وهب أن عائشة         
الناس بناتَم منها، تقول: "ما وجدت للناس مثلًا اليوم في صدشاتَم إلا ما شال الله  وإخراج

عَامِ خَالِصَةٌ لِّذكُُورنِاَ وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا واْ مَا فِي بطُوُنِ هَذِهِ الَا ﴿وَقاَلُ : -تبارك وتعالى:  نْـ
، شال سحنون: "فهذا من شول عائشة 7["132]الأنعام: وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَـهُمْ فِيهِ شُركََاء﴾

يدل أن الصدشات فيما مضى إنما كانت على البنين والبنات، ولقد كتب عمر بن عبد العزيز 
، كما أنه من باب سد الذرائع فما يؤدي إلى 8أن ترد صدشات الناس التي أخرجوا منها البنات"

 .9محرَّمِ التَّقصيِر في البرِّ مُحرَّمٌ 

                                  
 .12/204ابن رشد، البيان والتحصيل،  1
 .12/204المرجع نفسه،  2
 .1/241خليل، مختصر خليل، 3
 .1/12شي، شرح مختصر خليل، الخر  4
 .1/213ينظر: الونشريسي، المعيار المعرب،  5
 .3/1242، 1223، حديث رشم ةتفضيل بعض الأولاد في الهب ةباب كراهيأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الهبات،  6
 .2/123الباجي، المنتقى شرح الموطأ،  ينظر:  7
 .4/331ينظر: البراذعي، التهذيب،  8
 .4/131، الغرياني، مدونة الفقه المالكي، 1/205، المعرب الونشريسي، المعيار 9
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دار الرأيين حول حديث النعمان بن بشير، "فاحتجت كل طائفة به، فمن حمل ولعل م        
 .1النهي في هذا والأمر على الِإلزام فسخ، ومن حمله على الاستحباب أمضى"

صحة ذلك  وعدم وجوب التسوية، فقد روى ابن زياد عن مالك: خالف: متأصيل القول ال-2
هذا في حال إذا تزوجن، أما عن إخراج البنات ، 2أنه كره أن تخرج البنات من حبسه إذا تزوجن

 ة، وفسروا الكراه3مطلقا فقد جاء في التهذيب: "ويكره لمن حبس أن يخرج البنات من حبسه"
عن  بمعنى ما يثاب على تركه ولا يعاشب على فعله، وهو الذي اختاره الللمي وشهره عياض

شال بالجواز وما شُرطِ فيه من  ، ومنهم من5، وإليه ذهب بعض المتأخرين كابن عاشور4مالك
 .6شرط مضى على شروطه

، وشال ابن حزم من الظاهرية 7وجرى على القول بعدم وجوب التسوية شول الشافعية        
 .8التسوية، وصحح الحبس بعدم التسوية بعدها بوجوب
رْدُودَةِ مِنْ بَ نَاتهِِ أَنْ بأن عبدِ الِله بنِ الزُّبَيِر رضي الله عنه تصدق بدُورهِ، وشال: للِْمَ  واستدلوا

رَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَر  بِهاَ، فإَِنِ اسْتَ غْنَتْ بِزَوْجٍ فَ لَيْسَ لَهاَ حَقٌّ" ، ووجه الدلالة فيه أن ابن 9تَسْكُنَ غَي ْ
، وأنه من شبيل 10الزبير رضي الله عنه، خ  المردودة من بناته دون المستغنية منهن بصدشته

 .11ز التصرف فيه بعد انعقادهالوشف، والوشف لا يجو 
 

                                  
 .2/342وائد مسلم، فينظر: المازري، المعلم ب 1
 .12/1ابن أبي زيد، النوادر والزيادات،  2
 .4/330البراذعي، التهذيب في اختصار المدونه،  3
 1/141خليل،  ينظر: الزرشاني، شرح مختصر 4
 .315زغيبة، فتاوى ابن عاشور، بو ينظر: محمد  5
 .3/225ينظر: جلال الدين بن شاس، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة،  6
 ..415/ 5ينظر: شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  7
 .152/ 1ينظر: ابن حزم، المحلى،  8
 .4/13أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، بدون رشم،  أخرجه البلاري، كتاب: الوصايا، باب: إذا وشف أرضا 9

 .2/12ينظر: ابن شدامة، المغنِّ،  10
 .4/15، الدسوشي، حاشية الدسوشي، 2/11ينظر: خليل، مختصر خليل،  11
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 وجه مراعاة الخلاف في الفتوى: -اثالث
بعد ترجيحه لرواية ابن القاسم، التي شال بها خليل: "ومحل كلام المصنف ما لم  1يقول الزرشاني        

يحكم بصحته حاكم ولو مالكي ا حيث لم يكن جاهلًا ولا جائرًا لأن الحاكم إذا حكم بقول ولو شاذًا 
، وشال في موضع أخر: "أن الحاكم إذا حكم 2ن ْقَض، إلا في مسائل مستثناة وليست هذه منه"لا ي ُ 
، فاعتبر ذلك من الخلاف الذي يرفعه 3شائل فإن حكمه ماض" ه شولَ ف فيه أو وافق حكمُ لتلَ بمُ 

ين ، " إذا كان أحد المذهب4القاضي، ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا شي الخلاف المعتبر، يقول القرافي
ولازم القولين أن هذا  5ضعيف الدليل جدا بحيث لو حكم به حاكم لنقضناه لم يحسن الورع في مثله"

 -الباطل عنده-من الخلاف المعتبر الذي يمكن الالتفات إليه، كما أن في اعتبار ابن القاسم للحبس 
لقول من شال: إن "ذلك مراعاة : 6بعد وشوعه كأن فيه مراعاة لقول غيره، وهذا ظاهر في شول عليش

، وشال ابن رشد: "ظاهر شول مالك هذا أَن 7الصدشة والهبة والحبس لا تلزم ولا يحكم بها حتى تقبض"
الحبس لا يجوز ويبطل على كل حال خلافُ مذهب ابن القاسم في أنه يُمضى إذا فات ولا ينُقَض... 

 .8ض"قبَ يجب الحكم بها حتى تُ  مُراَعاة لقول من يقول إن الصدشات والهبات والأحباس لا تلزم ولا

                                  
اللقاني، وعنه أخذ عن النور الأجهوري والبرهان عبد الباشي بن يوسف بن أحمد الزرشاني، فقيه مالكي، ولد ومات بمصر،  1

من كتبه: "شرح مختصر خليل"، و"شرح العزية"، ورسالة في الكلام، ابنه محمد وأبو عبد الله الصفار،  أخذ جماعة منهم
 .3/212الزركلي، الأعلام، ، 1/441محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، ينظر: . ه1022توفي سنة: 

 .1/141الزرشاني، شرح مختصر خليل، 2
 .3/231المرجع نفسه،  3
القرافي: هو أو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي، فقيه أصولي مفسر من تصانيفه،   4

ينظر: ابن فرحون،  .ه، ودفن بالقرافة214كتاب:"الذخيرة" في الفقه و"شرح التهذيب" و"الفروق"، في الأصول، توفي 
 .1/232الديباج المذهب، 

 .4/212القرافي، الفروق،  5
محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله، فقيه من أعيان المالكية، مغربي الأصل، من أهل طرابلس الغرب، ولد  6

بالقاهرة وتعلم في الأزهر، وولي مشيلة المالكية فيه، من تصانيفه: "فتح العليّ المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" 
 .2/12ينظر: الزركلي، الأعلام،  .ه  1222توفي سنة:  على مختصر خليل"، و"منح الجليل

 .1/111عليش، منح الجليل،  7
 .205-12/204ابن رشد، البيان والتحصيل،  8
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وى رواية المنع عن الإمام ومما تقدم يتبين مراعاة ابن القاسم للللاف في المسألة رغم أنه من ر         
أنه اعترض عليه كما تقدم، ولكنه جرى على ما درج في أشوال المالكية في كثير مما يشبه هذه و مالك، 

 للحقوق ودرء للفرشة والتنازع. من المسائل، ولا يخفى ما في ذلك من ضمان
 قتَلُ عمدٍ، والقاتل سكران، وللقتيل أولادٌ صغار و عَصَبةٌ كبار. الفرع الرابع:

 عرض فتوى في النازلة: -أولا
سُئِلَ ابن رشد عن فتوى فيمن شَ تَل رجلا عمدا وله بنون صغار و عصبة كبار، فأفُْتِيَ         

 الصغار ينالبنأن ا ولا تُمكََّنُ العَصَبة من القسامة والقَوَد، إذ فيها بأن ينُتَظر الصغار حتى يبلغو 
 .1أحق بذلك منهم، وهذا بخلاف الرواية المأثورة في ذلك عن مالك، و عن غيره من أصحابه

فأجاب بأنه وجب العدول عنها إلى ما هو أولى منها، لا سيما بما ذكُِر من أن القاتل         
علم من يقول إنه لا يقُاد من السَّكران، وإن كنا لا نقول بقوله كان سكرانا، ومن أهل ال

فمراعاته واجبة على أصل مذهب مالك الذي نعتقد صحته في مراعاة الخلاف، وذكََر بأن 
المسألة لها تعلق بخلاف أهل العلم في هل أن ولي الدم له أن يعفو عن القاتل مقابل الدية، أو 

لي الدم أن يعفو عن القاتل على أن يأخذ الدية منه شاء ليس ذلك له؟ فمن ذهب إلى أن لو 
أو أبى أوجب انتظار بنِّ المقتول الصغار إلى أن يبلغوا؛ إذ لا يصح على مذهبهم تمكين العصبة 
من القسامة والقود وإبطال حق الصغار من الدية، وهذا شول أشهب وأحد شولي ابن القاسم، 

 مذهب الشافعي والأوزاعي من فقهاء الأمصار. ورواية مطرف وابن الماجشون عن مالك، و 
كما  أن لها تعلق باختلافهم  في إيثار القود أو العفو في القتل، واستدل بكثير من          

الأدلة على استحباب العفو وأنه أولى؛ وعليه وجب انتظار الصبية حتى يبلغوا فيعفوا إن أحبوا، 
لقتل أولى من العفو صح أن لا ينُتظر بلوغ الصغار، وهذا ولايُحرَمُوا الأجرَ، أما على القول بأن ا

على أحد شولي مالك و ابن القاسم و من تابعهما على ذلك ، وشد شيل إن القاتل كان 
 .2سكرانا، فلا شك و لا امتراء أن العفو عن السَّكران أولى من القَوَد منه

                                  
 .2/303ينظر: الونشريسي، المعيار،  1
اسب بما ين -لطولها-، )عرضت المسألة والجواب بتصرف 301-302-305-304-2/303ينظر: المصدر نفسه،  2

 البحث(.
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 التفصيل في النازلة: -ثانيا
رتب ابن رشد مسألة انتظار الصِّبيةِ في هذه المسألة على: أنه إن كان لولي الدم أن         

أبى، أم ليس له ذلك، فمن رأى أن له ذلك؛ أوجب  ميعفو عن القاتل نظير الدية شاء القاتل أ
انتظارهم، حتى لا يطغى العصبة على حقهم في الدية، ومن رأى أنه لا تجب لهم الدية على 

 تل إلا برضاه، فلم ير معنى للانتظار.القا
لايُ نْتَظر الصغير، وهو شول مالك في رواية ابن القاسم عنه، وشول  تأصيل مشهور المالكية:-1

، 1جماعة من أصحابه وأحد شولي ابن القاسم، رأوا أن لا ينتظر الصغار إلا أن يقرب بلوغهم
ولاد صغار وكبار أيكون للكبار أن يقَتلُوا وفي المدونة: "شلت: أرأيت إن شتُِل رجل، وله أولياء أ

، شال سحنون: "إن كان شد شارب البلوغ وراهق 2ولا ينتظروا الصغار في شول مالك؟ شال: نعم"
، شال أشهب: "والصغير يقوم 3فلينتظر بلوغه، وإن كان لا يبلغ مثله إلى سنين فللكبير القتل"

ذلك بقوله: "الصغير ينتظر به زمانا طويلا  ، وعلل مالك5، وهو شول أبي حنيفة4مقامه وليُّه"
 .6فتبطل الدماء"

وأما القول في الواجب في القصاص فاتفقوا على أن لولي الدم أحد شيئين: القصاص، "        
أو العفو إما على الدية وإما على غيرها، فقال مالك: لا يجب للولي إلا أن يقت  أو يعفو عن 

دية القاتل، وهي رواية ابن القاسم عنه، وبه شال أبو حنيفة غير دية إلا أن يرضى بإعطاء ال
 . 7والثوري والأوزاعي وجماعة"

         

                                  
 .2/302، الونشريسي، المعيار المعرب،4/221ينظر: الدسوشي، حاشية الدسوشي،  1
 .4/223مالك بن أنس، المدونة،  2
 .14/111ابن أبي زيد، النوادر والزيادات،  3
 .14/120المرجع نفسه،  4
 .2/532ينظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر الملتار،  5
 .4/223نة، مالك بن أنس، المدو  6
 .4/114بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  7
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نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ : ﴿عز وجلالله قوله ب: 1ذلك فيشد استدلوا لمذهبهم و            وكََتَبـْ
 أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِيياَ : ﴿أيضا قوله تعالىب[، و 45﴾]المائدة:باِلنـَّفْسِ 
لَى ، 2«كِتَابُ الِله القِصَاصُ »:-صلى الله عليه وسلم-[، وشول رسول الله 111﴾]البقرة: الْقَتـْ

، "ووجه ذلك الاستحسان منهم إيثار القَوَد 3"فعُلم بدليل الخطاب أنه ليس له إلا القصاص"
وَلَكُمْ فِي لزجر على القتل والانتهاء عنه اعتبارا لقول الله تعالى: ﴿على العفو لما فيه من ا

  .4["112﴾]البقرة:الْقِصَاصِ حَيَاةٌ 
ينُتظر الصغار إلى أن يبلغوا، إذ لا يصح على مذهبهم أن تُمكََّن تأصيل القول المخالف:  -2

من أخذ الدية، وهذا العصبة من القسامة و القَوَد، فيبطل بذلك حق البنين الصغار فيما لهم 
 هو شول أشهب وأحد شولي ابن القاسم، ورواية مطرف وابن الماجشون عن مالك، وعليه 

وشال به .9، وابن رشد8، والقرافي7، وبه شال ابن عبد البر6، ومذهب عبد الملك5الأوزاعي
 12ودليلهم على ذلك، 11وعند الحنابلة: القصاص للصبي وليس لأحد غيره استيفاؤه 10الشافعي

                                  
 .2/1205ينظر: عبد العزيز التونسي، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين،  1
 .3/112، 2103رواه البلاري في صحيحه، كتاب: الصلح، باب: الصلح في الدية ، حديث رشم:   2
 .4/114بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  3
 .2/305 المعيار المعرب، الونشريسي، 4
 .2/302 ينظر: الونشريسي، المعيار المعرب، 5
 .14/111ينظر: ابن أبي زيد، النوادر والزيادات،  6
 .2/1100ينظر: ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة،  7

ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ أبو عمر القرطبي، من أجله المحدثين والفقهاء 
 تمهيد"،: "المن أبرز تصانيفه، كتابي أخذ عن  ابن المكوى وابن الفرضي وعنه أبو العباس الدلائي، وابن حزم،المالكية، 

 .1/121ه، ينظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك،  423 :سنة ة"الاستذكار"، توفي بشاطبو
 .12/413ينظر: الذخيرة للقرافي،  8
 .12/40ينظر: ابن رشد، البيان والتحصيل،  9

 .1/222، الرملي، نهاية المحتاج 2/2ينظر: الشافعي، الأم 10
 .1/350ينظر: ابن شدامة المغنِّ،  11
 .12/413، ، الذخيرة للقرافي، 2/1100بد البر، الكافي، ، ابن ع1/1222ينظر: القاضي عبد الوهاب، المعونة،  12
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وَمَنْ قتُِلَ لَهُ قتَِيلٌ فَـهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُـفْدَى، »: -صلى الله عليه و سلم-شول النبي 
 .1 «وَإِمَّا أَنْ يُـقْتَل
﴿فَمَنْ منها شوله تعالى: من الكتاب والسنة،  2العفو نصوصا كثيرةفي وساشوا للترغيب         

إِنَّ ذَلِكَ  ﴿وَلَمَنْ صَبـَرَ وَغَفَرَ : عزوجل وشوله [،40]الشورى:عَلَى اللَّهِ﴾عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ 
 وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ ﴿[،ِ شوله: 43]الشورى:مُورِ﴾لُا لَمِنْ عَزْمِ ا

 الدم و غيره، ما رُوِي عن [، والدليل على أنها على عمومها في134]آل عمران:الْمُحْسِنِينَ﴾
أُي،َ النَّبيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ شَدْ شَ تَلَ رَجُلًا »، شال: -رضي الله عنه–أنس بن مالك 

الِله : لَا ياَ رَسُولَ شاَلَ  "اعْفُ عَنْهُ " :فَدَفَ عَهُ إِلَى وَليِّ الْمَقْتُولِ، فَ قَالَ لهَُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لَهُ " شَالَ: لَا شَالَ:، "فَخُذِ الْأَرْشَ " شاَلَ: لْهُ فَإِنَّكَ مِثـْ تُـ شَالَ: فَأدُْركَِ الرَّجُلُ فَقِيلَ لَهُ: ، "اذْهَبْ فاَقـْ

لْهُ فإَِنَّكَ " وَيْحَكَ إِنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَالَ: تُـ لَهُ اذْهَبْ فاَقـْ  .3 «، فَلَلَّى عَنْهُ..."مِثـْ
ٌ أن العفو أفضل من القَوَد، لأن النَّبي صلى الله عليه و سلم لا يندب          "فهذا ن  بَ ينِّ

إلا إلى الذي هو أفضل ألا ترى أن أهل العلم شد شالوا: إنه ينبغي للإمام أن يرغب الأولياء في 
القود أمكنهم من ذلك، فإذا كان العفو هو العفو شبل القسامة، فإن أبوا إلا القسامة و 

 .4المستحب و العفو في مسألتنا إنما هو للصغار إذا بلغوا، و جب أن ينُتظرَوا حتى يبلغوا"
 وجه مراعاة الخلاف في الفتوى: -اثالث

يظهر ذلك في جواب ابن رشد في شوله: "إنه لا يقُاد من السَّكران، وإن كنا لا نقول         
، هذا 5عاته واجبة على أصل مذهب مالك الذي نعتقد صحته في مراعاة الخلاف"بقوله فمرا

من ناحية، ومن ناحية أخرى في عدوله عن الرواية المشهورة عند أهل الأندلس إلى ما هو أولى 
                                  

، 1355رواه مسلم في صحيحه، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، حديث رشم،  1
2/211. 
 .11/13ينظر: ابن رشد، البيان والتحصيل،  2
، عبد الله بن شوذب المروزي عن ثابت، 5، الجزء: 1142ضياء الدين المقدسي، الأحاديث الملتارة، حديث رشم،  3
 ، شال: حديث حسن.5/123
 .302/ 2،  ينظر: الونشريسي، المعيار المعرب،40/ 12ابن رشد، البيان والتحصيل،  4
 .2/302 الونشريسي، المعيار المعرب، 5



 مسائل فقهية أعمل فيها المالكية مراعاة الخلاف :المبحث الثاني 

11 
 

ليصل إلى شول في هذه النازلة يظهر فيه أثر مراعاة الخلاف جليا في  -حسب شوله–منها 
ن القولين إذ تعدى ذلك هنا إلى من ضعف حالهم من الأبناء والصبية الأخذ بالأيسر المعتبر م

الصغار إلى ما هو لضمان حقوشهم أوجب، ولسلامة صدورهم أشرب، وفي مراعاة حال القاتل 
 وهو سكران، ضمان للأرواح شدر الإمكان، ودرء للحدود ما أمكن إلى ذلك سبيلا. 

 هرب هل يجوز التعرض لهم؟ ةوكانوا في حالكوا سِ مْ إذا أُ  ةالفرع الخامس: في أهل الذم
 :1عرض فتوى في النازلة -أولا

"المسألة أن جماعة من النصارى الأسارى، وجدهم المسلمون بقرب أرض الروم يرومون         
التلل  إلى بلادهم، فأخذهم المسلمون وأرادوا بيعهم، فاستظهروا عقودا مكتوب بعضها 

قتضي شراء بعضهم لنفسه من سيده وافتكاك النصارى لبعضهم ت 3، وبعضها بمرَُّاكش2بمالقة
 ".4وعتق بعضهم، فسئل في ذلك القاضي أبو عبد الله بن الحاج

فكان جوابه بأنهم إن أثبتوا ما استظهروا به من عتقهم فقد أعتقوا بذلك، ولا يجوز         
عليهم بالعتق والتسريح،  نَّ بيعهم، وأن الله أباح لنا بعد الإثلان في المشركين أن نأسرهم فنمُ 

ولنا أن نفادي بهم المسلمين أو نأخذ منهم الأموال فداء ونطلقهم، وإن لم يثبتوا ما استظهروا 
به فيحبسون سنة ليتبين أمرهم، فإن لم يتضح بعدها شأنهم أمر ببيعهم ورفع ثمنهم في بيت 

 المال لساداتَم.

                                  
 ، )عرضتها بتصرف مناسب للبحث(.2/112، ، الونشريسي، المعيار2/331نوازل ابن الحاج،  ينظر: أحمد اليوسفي، 1
عجمية: مدينة بالأندلس عامرة من سورها على شاطئ البحر، شال الحميدي: هي أبفتح اللام والقاف، كلمة : ةقَ مالَ  2

د نسب إليها جماعة من أهل العلم، منهم: على ساحل بحر المجاز المعروف بالزشاق، يكثر شصد المراكب والتجار إليها، وش
 .5/43عزيز بن محمد اللّلمي المالقي وسليمان المعافري المالقي، ينظر: ياشوت الحموي، معجم البلدان، 

بالفتح ثم التشديد، وضم الكاف، وشين معجمة: أعظم مدينة بالمغرب وأجلّها وبها سرير ملك بنِّ عبد مَرَّاكُشُ:  3
 الأعظم بينها وبين البحر عشرة أيام في وسط بلاد البربر، وكان أول من اختطها يوسف بن تاشفين المؤمن، وهي في البرّ 

 .5/34ياشوت الحموي، معجم البلدان،  ، ينظر:410من الملثمين الملقب بأمير المسلمين في حدود سنة 
المشهور بالزهد والصلاح الجامع بين العلم أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد العبدري الفاسي المعروف بابن الحاج: العالم  4

والعمل، أخذ أبي إسحاق المطماطي وصحب ابن أبي جمرة ، وعنه أخذ الشيخ عبد الله المنوفي والشيخ خليل وغيرهما، ألّف 
 .1/313ينظر: محمد مخلوف، شجرة النور الزكية،  .ه121"المدخل"، توفي بالقاهرة سنة 
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لها أن العمل في الأندلس والمغرب على جواز فداء وعقب عليها الونشريسي، معللا من خلا        
الأسري المسيحين بالمال، مرتبط بالمصلحة، ورأى عدم جواز الفسخ بعد الوشوع مراعاة للللاف 

لم ير الفسخ في هذه المسألة بعد -مع أنه من القائلين بمنع الفداء–فيها، وأورد القول بأن ابن حبيب 
لرِّقِ عنده ولا عند غيره من العلماء، مع منعهم من ذلك ابتداء وشوعها، ولا رجوع النصراني إلى ا

 .أشد المنع، لكنهم كرهوا الفسخ بعد الوشوع ولم يروه صوابا رعيا للللاف الذي في أصل المسألة
 التفصيل في النازلة: -ثانيا

ون، اختلف الفقهاء في حق الأسرى؛ فمنهم من شال بقتلهم، ومنهم من شال بأنهم يسترش        
 ومنهم من شال يفُادون بالمال، أو بالاستبدال، ومنهم من جعل الخيارَ للإمام.

، شال سحنون: "ولا يُ رَدُّ إليهم أسير يفدى 1شال به أكثر الفقهاءتأصيل مشهور المالكية: -1
 .2بمال أو غيره إلا أن يفدى به مسلم من الرجال"، وشال الأوزاعى بمثله

﴿فإَِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ ومن أدلتهم: شال ابن حبيب: شال الله سبحانه:         
[ 4]محمد،﴿حَتَّىٰ إِذَا أثَْخَنتُمُوهُمْ﴾[، فنهى عن الأسر فى أول اللقاء: 4]محمد،الرِّقاَبِ﴾

هاهنا. وشال سبحانه: [، فإذن في الأسر 4]محمد،﴿فَشُدُّوا الْوَثاَقَ﴾يقول: بالقتل والغلبة 
[ فالمنُّ: العتق، والفداء أخذ المال منهم، وذلك فى 4]محمد،﴿فإَِمَّا مَنًّا بَـعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾

الضعفاء منهم والنساء والصبيان. فإما من يخشى منهم من الشباب والمراهقين فقد استحب من 
عليه وسلم شد فادى أسارى  مضى من الخلفاء شتلهم،...ولا حجة لقائل إن النبِ صلى الله
، شال سحنون: "وشد خصت مكة 3بدر، لأن الله تعالى لم يإذن له فى ذلك، وشد عاتبه عليه"

وأهلها بخاصة منها أنها لم تقُسَم ولاخمِّسَت وهي عُنوة، وشد مَنَّ عليه السلام على بعض 
مَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَـعْدُ وَإِ الأسارى بلا فداء، في شول الله تعالى: 

                                  
، ينظر: ابن أبي زيد، النوادر والزيادات، ةابن المواز، والسهيلي من المالكين المجاشون، و شال به ابن حبيب، ومطرف، واب 1
 .3/352، ،  الحطاب، مواهب الجليل3/322-330
 .3/330ابن أبي زيد، النوادر والزيادات،  2
 .3/114ابن أبي زيد، النوادر والزيادات،   3
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َنُّ على المشركين، ولكن إنما هو القتل أو الرق أو الفداء 4]محمد،أَوْزاَرهََا﴾
[، ثم لا يجوز اليوم الم

 .2بأن الإمام مخير بين أمرين إما القتل وإما الاسترشاق ة، ووافقهم الحنفي1بأسارى المسلمين"
شال الللمي من المالكية: "فالإمام مخير ، لفداء بالمالجواز اتأصيل القول المخالف:  -2

فيهم بين خمسة أوجه: المن والفداء والقتل والجزية والاسترشاق، فأي ذلك رأى أحسن نظر 
: أن الإمامَ مخي َّرٌ في 7، وعند أحمد بن حنبل6وهو مذهب الشافعي5، 4، وبه شال الباجي3فعله"

، وإما الاسترشاق، وإما الفداء بمال أو أسرى، وإما أن الأسرى بين أحد أربعة أمور: إما القتل
 يمنَّ عليهم.
صلى الله عليه -[، وأن النبي 4]محمد،﴿فإَِمَّا مَنًّا بَـعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾واستدلوا بقوله تعالى:        
، وشال في أسارى 8مَنَّ على ثمامة بن أثال، وأبي عزة الشاعر، وأبي العاص بن الربيع -وسلم
نَى لتَـَركَْتُـهُمْ لَهُ »بدر:  ، وفادى 9«لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثمَُّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتـْ

 .10أسارى بدر
يظهر أن سبب الخلاف بين الفقهاء راجع إلى تعدُّد النصوص والوشائع، واختلاف         

 للأسرى في كل واشعة من شتل ، أو مَن ، أو فداء. -وسلم صلى الله عليه-معاملة الرسول 

                                  
 .3/330المرجع نفسه،  1
 .     131الماوردي، الأحكام السلطانية،  2
 .352/ 3مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 3
 .2/211ينظر: الباجي، المنتقى شرح الموطأ،  4
أبو الوليد الباجي، سليمان بن خلف، الأندلسي القرطبي صاحب التصانيف، أخذ الفقه عن أبي الطيب الطبري وأبي  5

، وتقدم في علم الكلام، وروى عنه الخطيب وابن عبد البر، ومن مصنفاته: "المنتقى" إسحاق الشيرازي، وبرع في الحديث
 .2/24، تر، محمد صلاح الدين، فوات الوفياه، ينظ414في شرح الموطأ، "الإشارة" في أصول الفقه، توفي سنة 

 .3/1025، السرخسي، شرح السير الكبير، 1/201ينظر: الماوردي، الأحكام السلطانية،  6
 .2/221، ابن شدامة، المغنِّ، 4/130ينظر: المرداوي الحنبلي، الإنصاف، ج  7
 .1/253-1/220-2/231ينظر: ابن هشام، السيرة النبوية،  8
أخرجه البلاري،كتاب: فرض الخمس، باب: ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس،  9

 .4/21، 3132حديث رشم: 
 .2/221ة، المغنِّ، ينظر: ابن شدام 10
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 وجه مراعاة الخلاف في الفتوى: -اثالث
مسلم فى فداء أسير بيده بمال فلما  يضِ ا في شول سحنون: "وإذا رَ ي  لِ يظهر ذلك جَ         

 .1هم أو أشرافهم ولم يكن عرفه فذلك يلزمه ولا رجوع له"ادِ أخذه تبين له أنه من شوَّ 
مراعاة الخلاف: "لم ير الفسخ في معلقا على ذلك، ومستدلا به علىى شال الونشريسي         
 مُضِرٌّ الإمام وفداؤه بالكثير له غيرُ  والفاديَ  صراني شائدٌ نذه المسألة بعد وشوعها، مع أن اله
ُ ب المسلمين مخالفٌ للنظر المصلحي ولِمَا تقرر من أشوال العلماء، وأما فداؤه باليسير فأمر بَ ينِّ

جُز فسله ولا رجوع النصراني إلي  الفساد يكاد لا يوجد شائل به في المذهب، لكنه لما وشع لم يَ 
يمنعون ذلك ابتداء أشد الرِّق عند عبد الملك بن حبيب ولا عند غيره من العلماء، وإن كانوا 

.2"ا للللاف الذي في أصل المسألةالمنع، لكنهم كرهوا الفسخ بعد الوشوع ولم يروه صوابا رعيً 

                                  
 .3/322ابن أبي زيد، النوادر والزيادات،  1
 .2/202، المعرب الونشريسي، المعيار 2
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 خــــــــــــــاتــــــــــــمة  
بعد عمل دؤوب وشاق كان مضماره بين طائفة من كتب الأولين والآخرين، ها نحن         

ام تة نهاية ولكل أجل كتاب، وشبل الخنصل إلى أن نضع نقطة نهاية هذا البحث فلكل بداي
ما خلصت إليه من بحثي هذا مردفا بجملة من  ةن أضع بين يدي القارئ الكريم زبديسرني أ

 ات التي أراها مفيدة في خدمه هذا الموضوع.التوصيات والتوجيه
 أهم النتائج: -أولا 
ثابت بالكتاب والسنة والمعقول، عظيم النفع،  ةعاة الخلاف، أصل من أصول المالكيإن مرا -1

 جار على مقاصد الشريعة.
إعادة المجتهد النظرَ  تعريفاتَم لمراعاة الخلاف وفي مجملها أن مراعاة الخلاف هو: تتقارب -2

 -رحمه الله-، فالإمام مالك في الواقعة إذا جرت وفق دليل له اعتبار، لضرورة أو لمصلحة راجحة
 ابتداء كالشغار.  عض العقود التي يرى فسادهاأثبت الإرث في ب

-إن الخلاف لا يرُاعى لذاته لكونه خلافا؛ بل يرُاعى منه ما شَوِي دليله، فالإمام مالك  -3
 مذهب.ف، ولو كان كذلك لما استقام له لا، لم يراع كل خ-رحمه الله
 لا يرُاعى الخلاف إلا في محله، والذي لا يُ قَدِّره إلا من حاز آلة الاجتهاد. -4
مجرد الاختلاف في أي مسألة لا يبيح الترَّخ  للأخذ بالأيسر من الأشوال، وبما يصادف  -5
 لا بالأشوال. ،ى في النفس، فإن العبرة بالدليلهوً 
يفرشون بين مراعاة الخلاف بالمفهوم الذي أسلفنا ذكره وبين الخروج من الخلاف  ةالمالكي -2

الذي شال به عامة فقهاء المذاهب؛ فالخروج من الخلاف مبناه على الاحتياط والورع، فالمكلَّفُ 
أحيانا مراعاة  هفي كلا المذهبين، وشد يطُلق علي يفعل الشيء أو يتركه بما لا يوشعه في محظور

 الخلاف، ويبدو أن ذلك صحيح على الأشل من جهة الاستعمال اللغوي.
والعقود الفاسدة، والظاهر أن  اب النكاحأكثر أمثلة المتقدمين عن مراعاة الخلاف في ب -1

 للقاعدة تطبيقات في فروع شتى، فقد يمكن التعويل عليها في نوازل مختلفة.
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موعة من القواعد والمفاهيم الأصولية لعل من أبرزها، فقه لمراعاة الخلاف ارتباط بمج -1
الموازنات، واعتبار المآلات؛ ففرق بين فقيه ينظر إلى الواشعة مجردة فيقابلها بدليل، وبين من ينظر 

 بسياشاتَا وما تؤول إليه، فيقابلها بدليل، يستحضر معه تلك المآلات. ةً فَّ حت َ  إليها مُ 
 الخلاف، نبذ التعصب ونشر روح التسامح بين المسلمين. إن من أهم نتائج مراعاة -2
كونية، وهو مشروع في فروع المسائل، حاصله ثراء وتنوع، لافرُشة  ةنَّ الاختلاف سُ  -10

 وصِدام، ومراعاة الخلاف تنوع في غير ذوبان، وهي علاج حاذق وحكيم.
  ،ا من شواعد وأصولعلى هذه القاعدة، إلى جانب ما يقاربهالمالكي إن توفر المذهب  -11

مذهبا ه ثراء يجعل من ؛العرف، وغيرهاكقاعدة المصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع و 
 واشعيا بامتياز.

 أهم التوصيات:  -ثانيا
ضرورة إعطاء شاعدة مراعاة الخلاف حقها من النظر في البحوث والدراسات الأكاديمية،  -1

 وخاصة على مستوى التنزيل في الفتاوى.
خدمة المذهب المالكي عموما، وإماطة اللثام عن كثير من نفائسه الدفينة، ليس تعصبا؛ بل  -2

الأولى أن يخدم كل في جهته تراثه الأشرب إليه، لتكون المحصلة في الأخير إثراء الفقه إنه من 
 الاسلامي عموما.

ية اللازمة، فهي ى بالعناظلاتح ةعند المالكية وأخ  منهم المغارب أرى أن كتب النوازل -3
 بعث وإحياء. تحتاج منا إعادةَ 

أدعوا المتصدرين للفتوى والفقه والتدريس إلى إحياء المذهب عن طريق التدليل ومحاولة ربط  -4
 شريع.تمختلف الأحكام بمقاصد ال

أضم ن آخر، أو جماعة دون أخرى، ولذا بها مذهب دو  نهضعلم أن تحديات واشعنا لا يأ -5
 بناء اجتهاد جماعي شائم على جمع الكلمة ونبذ الفرشة.ل للداعينصوي، إلى 

أدعو كل غيور على ديننا وتراثنا من الاندثار إلى المساهمةكل من منطلق مسؤوليته وما  -2
 ، تحافظ على الأصول، وتراعي المستجدات.ةوسطي ةفي بعث حركة علمية فقهية متزن أمكنه
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ي مجاله كتب النوازل إلا المساهمة في وضع تصور ما أردت من خلال هذا البحث الذ -1

به من شدر على الاجتهاد،  دعواا خاصة على مستوى التنزيل، أواضح لمراعاة الخلاف وإعماله
 أن يفتح بابه ويُ وَسِّع نطاشه عسى أن ت حَُلَّ به كثير من المسائل الملحة في واشع الناس اليوم.

القاعدة، وريطها بتطبيقاتَا، لبيان أثرها في وعموما شد حاولت تسليط الضوء على هذه 
النوازل، وتجلية بعدها المقاصدي، علِّي بذلك أضع لبنة أحسبها ذات أهمية في بناء ذوق أصولي 
مقاصدي يوُجِد فتاوى معاصرة منضبطة؛ بعيدة عن التفَلُّت والشذوذ من ناحية، وعن التعصب 

 ين ومقاصد الشريعة على حد سواء.والجمود من ناحية أخرى، مراعية لمصالح المكلف
فما وُفقت فيه فمن الله وحده ، رادهيإن هذا ما تيسر لي بتوفيق من الله إعداده وتَيأ إ

 الكرام ومشرفي الفاضل، وما كان فيه من خطأ أو ي،لا شريك له، ثم بفضل توجيهات أساتذ
لذي بنعمته تتم الصالحات تقصير فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، والحمد لله ا

 والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات، وعلى آله وصحبه ذوي المكانة والدرجات، 
.هم برحمتك يا أرحم ال     راحمينومن سار واشتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا مع 
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 يات القرآنيةفهرس ال-1
 الصفحة  رقم الية اسم السورة الية

﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ 
 في الْقَت ْلَى﴾

 15 111 البقرة   

 15 112 ﴿وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ 
َ لَكُمُ الْخيَْطُ الَابْ يَضُ   ﴿وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَ تَبَ ينَّ

 مِنَ الْخيَْطِ الَاسْوَدِ﴾
111 21 

﴿وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ وَالْعَافِيَن عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ 
 يحُِبُّ الْمُحْسِنِيَن﴾

 12 134 آل عمران

 51 44 النساء ﴿فَ لَمْ تجَِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا﴾
هُمْ ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ  أوُلي الَامْرِ مِن ْ
 لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطوُنهَُ مِن ْهُمْ﴾

13 44 

:﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تحُِلُّواْ شَعَآئرَِ اللّهِ وَلاَ 
الشَّهْرَ الحَْراَمَ وَلَا الْهدَْيَ وَلَا الْقَلآئِدَ وَلا آمِّيَن 

مْ وَرِضْوَاناً﴾الْبَ يْتَ الحَْراَمَ يَ بْتَ غُونَ   فَضْلاً مِّن رَّبهِِّ

 14-32 2 المائدة

يماَنِ فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في  ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ باِلِاِ
 الْآخِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ﴾

5 13 

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الن َّفْسَ باِلن َّفْسِ﴾  15 45 ﴿وكََتَب ْ
هَذِهِ الَانْ عَامِ خَالِصَةٌ لِّذكُُورنِاَ وَشاَلُواْ مَا في بطُوُنِ 

وَمُحَرَّمٌ عَلَى أزَْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَ هُمْ فِيهِ 
 شُركََاء﴾

 10 132 الانعام

 51 11 الانفال وَيُ نَ زِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ليُِطهَِّركَُمْ بِهِ﴾
 22 11 هودإِنُ ﴿وَمَا أرُيِدُ أَنُ اخَالفَِكُم إِلَى مَا أنَْ هَاكُمْ عَنْهُ 
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اريِدُ إِلاَّ الِاصْلَاحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَمَا تَ وْفِيقِي إِلاَّ 
 باِللَّهِ﴾

  

 14 31 مريم ﴿فاخْتَ لَفَ الَاحْزاَبُ مِن بَ يْنِهِمْ﴾
ينِ مِنْ حَرجٍَ﴾  25 11 الحج ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّ

﴿فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخاَلفُِونَ عَنَ امَْرهِِ أَن تُصِيبَ هُمْ 
نَةٌَ اوَْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ الَيِمٌ﴾  فِت ْ

 14 23 النور

 51 41 الفرشان وَأنَْ زلَْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴾﴿
 ﴿ لئَِننَ اشَْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾

 
 الزمر 

 
25 
 

13 

 12 40 الشورى ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرهُُ عَلَى اللَّهِ﴾
﴿ وَلَمَنْ صَبَ رَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ 

 الُامُورِ﴾
43 12 

﴿فإَِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّشاَبِ حَتىَّٰ 
إِذَا أثَْلَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاَقَ فإَِمَّا مَن ا بَ عْدُ 

 وَإِمَّا فِدَاءً حَتىَّٰ تَضَعَ الحَْرْبُ أَوْزاَرَهَا﴾ 

 12-11 4 محمد

 الحديد  ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا﴾
 

21 13 

ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلَاةِ مِنْ يَ وْمِ  "
  الجُْمُعَةِ فاَسْعَواِ اِلَى ذكِْرِ اللَّهِ﴾

 22 2 الجمعة

 55 4 المدثر ﴿وَثيابك فطَهر﴾
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 فهرس الأحاديث النبوية -2

 68 رَجُلًا فَدَفَ عَهُ إِلَى وَليِّ  أُي،َ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ شَدْ شَ تَلَ 
مَامُ يَخْطُبُ، فَ لْيَ ركَْعْ ركَْعَتَ يْنِ   66 إِذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ يَ وْمَ الجُْمُعَةِ، وَالْإِ
َسْجِدَ فَ لْيَ ركَْعْ ركَْعَتَ يْنِ شَ بْلَ أَنْ يَجْلِسَ 

 88-86 إِذَا دَخَلَ أَحَدكُُمُ الم
 11 إذَا شُ لْتَ لِصَاحِبِكَ: أنْصِتْ 
 ٌ ٌ، وَالَحراَمُ بَ ينِّ  66 الَحلَالُ بَ ينِّ

 04-31 الْوَلَدُ للِْفِراَشِ، وَللِْعَاهِرِ الحَْجَرُ 
 61 إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُ نَجِّسُهُ شَيْءٌ 

 66 إِنَّ جِبْريِلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتَاَني فَأَخْبَ رَني 
نَمَا رَسُولُ اللَّهِ   66 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بأَِصْحَابهِِ إِذْ خَلَعَ نَ عْلَيْهِ بَ ي ْ

 86 يَخْطُبُ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَجُلًا تَخَطَّى رشِاَبَ النَّاسِ وَالنَّبيُّ 
 62 وَمَيْمُونةَُ مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ هُوَ 

ما ليعذبان  66 إِنهَّ
اَ امْرأَةٍَ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَاليِهَا فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ   33 أيمُّ
 61 تَ وَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَِبِيذٍ 

سْجِدِ جَاءَ أعَْراَبيٌّ فَ بَالَ في طاَئفَِةِ 
َ
 36 الم

 88 جاء رجلٌ والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ الناسَ 
 64 تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبي ببَِ عْضِ مَالهِِ 

 66 كِتَابُ الِله القِصَاصُ 
 26 كَيْفَ تَ قْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ شَضَاءٌ 
رْأةَُ 
َ
َرْأةََ، وَلَا تُ زَوَّجُ الم

رْأةَُ الم
َ
 33 نَ فْسَهَا لا تُ زَوِّجُ الم

 66-68 لَا طَلَاقَ إلاَّ بَ عْدَ نِكَاحٍ "
 68 وَمَنْ شتُِلَ لَهُ شتَِيلٌ فَ هُوَ بِخَيْرِ النَّظرََيْنِ 
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 فهرس آثار الصحابه رضي الله عنهم -3
 الصفحة صاحبه الاثر
-رضي الله عنه-شول سيدنا أبي بكر 

، ليزيد بن أبي سفيان وشد أرسله غازيا 
وَامًا زَعَمُوا في سبيل الله:  "وَسَتَجِدُ أشَ ْ

أنَ َّهُمْ حَبَسُوا أنَْ فُسَهُمْ للَِّهِ، فَذَرْهُمْ وَمَا 
 زَعَمُوا أنَ َّهُمْ حَبَسُوا أنَْ فُسَهُمْ لَهُ"

 32 -رضي الله عنه–أبوبكر الصديق 

أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ الشَّراَبَ مَا شَكَكْتَ 
"، وشال: "كُلْ مَا  حَتىَّ لَا تَشُكَّ

 كْتَ حَتىَّ لَا تَشُكَّ شَكَ 

رضي الله –عبد الله بن عباس 
 -عنهما

22 

ما وجدت للناس مثلًا اليوم في 
صدشاتَم إلا ما شال الله تبارك وتعالى: 
﴿وَشاَلُواْ مَا في بطُوُنِ هَذِهِ الأنَْ عَامِ 
خَالِصَةٌ لِّذكُُورنِاَ وَمُحَرَّمٌ عَلَى أزَْوَاجِنَا 

 فَ هُمْ فِيهِ شُركََاء﴾وَإِن يَكُن مَّيْتَةً 

 10 -رضي الله عنها–أم المؤمنين عاشة 

روي عن عمر وعثمان أنهما شالا: إذا 
شدم المفقود يخير بين امرأته أو 
صداشها، فإن اختار صداشها بقيت 

 للثاني.

 36 -رضي الله عنهما-عمر وعثمان، 
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 فهرس الأعلام المترجم لهم-4
 الصفحة العَلَم

 12 القيروانيابن أبي زيد 
 20 أبن أبي غالب
 11 ابن الحاج
 51 ابن القطان
 21 ابن القيم
 40 ابن العربي

 13 ابن الماجشون
 13 ابن حبيب
 53 ابن حريز
 42  خويز منداد ابن

 35 ابن دشيق العيد
 54 ابن رشد

 11 ابن سراج الأندلسي
 42 ابن سريج
 41 ابن الصلاح
 21 ابن عاشور
 22 عابدينابن 

 32 ابن عبد البر
 12 ابن عرفة
 22 ابن شدامة
 21 ابن محرز
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 21 ابن وهب
 14 ابن لب
 12 الباجي
 41 أصبغ
 24 الأبياري
 12 الدسوشي
 21 الأسفرايينِّ
 22 الباشلاني
 50 البرزاي
 21 الزركشي
 21 الخرشي
 12 السبكي
 22 السرخسي
 11 الشاطبي
 52 العبدوسي
 32 عياضالقاضي 
 12 القباب
 45 القفال
 12 القرافي

 52 الكرطوسي
 31 الللمي
 31 الولاي،
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 32 الونشريسي
 54 الهواري التونسي
 42 سليمان التميمي

 
 فهرس المصطلحات، والغريب المشروح، والأماكن المعرف بها-5

 
 الصفحة الكلمة

 50 الجبَّانة
 41 الربَض
 23 الرِّشاع
 11 الملزوماللازم، 
 40 بَسْطةَ
 11 مالَقَة
 11 مَرَّاكُشُ 
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 فهرس المصادر والمراجع-6
 أولا: الكتب: 

 القرآن الكريم وعلومه: -أ
 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

 ،2شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط-1
 م. 1224ه / 1314المصرية، القاهرة، دار الكتب 

، دار 1إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، ت: محمد حسين شمس الدين، ط -2
 ه . 1412الكتب العلمية، بيروت، 

محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، بدون رشم ط، الدار التونسية للنشر، تونس،  -3
 .ه  1214
،، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، 1صفوة التفاسير، طمحمد علي الصابوني،  -4

 م. 1221ه / 1411القاهرة، 
محمد بن علي الشافعي، تيسير البيان لأحكام القرآن، بدون ط، دار النوادر، سوريا،  -5

 بدون تاريخ.
دار المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباشي، بدون ط، بدون سنة، -2

 .الكتب المصرية، مصر

 الحديث وعلومه: -ب
دار إحياء  مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك، ت، محمد فؤاد عبد الباشي، بدون ط، -1

 .م 1215ه/ 1402التراث العربي، بيروت، لبنان، 
مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة -1

 م. 2001 -ه   1421، 1الرسالة، ط
 –سنن الدارشطنِّ، ت: شعيب الارنؤوط، وآخرون، بدون ط، مؤسسة الرسالة، بيروت -2

 م. 2004 -ه   1424، 1لبنان، ط
محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البلاري، الجامع المسند الصحيح الملتصر من أمور -10
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، دار 1صر الناصر، طرسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ت: محمد زهير بن نا
 ه 1422طوق، 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح الملتصر بنقل  -11

العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباشي، بدون ط، 
 بيروت. –دار إحياء التراث العربي 

السِّجِسْتاني، سنن أبي داود، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، أبو داود سليمان -12
 بدون ط، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، بدون تاريخ.

أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ت: -13
 .1411/1220بيروت،  –، دار الكتب العلمية 1مصطفى عبد القادر عطا، ط

دار  1ابن ماجة محمد القزوينِّ، سنن ابن ماجه، ت: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، ط-14
 م. 2002ه / 1430الرسالة العالمية، ، 

مجد الدين الجزري ابن الأثير، الشَّافي فْي شَرحْ مُسْنَد الشَّافِعي لابْنِ الأثِيْر، ت: أحمد -15
، الرياض،المملكة العربية السعودية، ، مَكتَبةَ الرُّشْدِ 1بن سليمان، ياَسر بن إبراهيم، ط

 م. 2005ه/1422
مجد الدين الجزري ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ت: طاهر أحمد الزاوى -12
 م.1212ه  /1322بيروت،  -محمود محمد الطناحي، بدون ط، المكتبة العلمية  -
، التونسية للنشر تونس، 2فر، طالمازري، المعلم بفوائد مسلم، ت، محمد الشاذلي الني-11

 المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر.
 ه ، مطبعة السعادة، بجوار محافظة مصر.  1332، 1ط ،المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد الباجي-11
، 4فتح الباري شرح صحيح البلاري، ابن حجر، ت: محب الدين الخطيب، ط -12

 ه ، المكتبة السلفية، السعودية. 1401

 الفقه الاسلامي:  -ج
 الفقه الحنفي:-
أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، الأصل المعروف بالمبسوط، ت، أبو الوفا -20
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 الأفغاني، بدون ط، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، بدون تاريخ
 -ه  1414محمد شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، بدون ط، دار المعرفة، بيروت، -21

 م1223
، دار 2علاء الدين، أبو بكر الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط-22

 م1212ه /1402الكتب العلمية، 
حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي، مراشي الفلاح شرح متن، نور الإيضاح، ت، نعيم -23

 م 2005 -ه   1425، المكتبة العصرية، 1زرزور، ط
، دار 2عابدين، رد المحتار على الدر الملتار رد المحتار على الدر الملتار، طمحمد ابن -24

 م1222 -ه  1412بيروت، -الفكر
 الفقه المالكي: -
 م1224 -ه  1415، دار الكتب العلمية، 1ط، مالك بن أنس المدني، المدونة-25

الفكر  ، دار3شمس الدين الحطاب المالكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ط
 م1222ه /1412
عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، المعونة على مذهب عالم المدينة،ت: -22

 مكة المكرمة -حميش عبد الحقّ، بدون ط، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز 
، ت، الدكتور محمد 1محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  المقدمات الممهدات، ط-21

 م 1211 -ه   1401لبنان،  -الغرب الإسلامي، بيروت حجي، دار 
محمد بن رشد القرطبي، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستلرجة، -21

-ه   1401، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 2ت، محمد حجي وآخرون، ط
 م1211
 –صد، بدون ط، دار الحديث محمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقت-22

 م. 2004 -ه  1425القاهرة، 
محمد بن جزي الغرناطي، القوانين الفقهية، ت، محمد بن سيدي محمد مولاي، بدون -30

 ط، بدون دار نشر، بدون تاريخ.
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، سعيد أعراب، 1أبو العباس شهاب الدين القرافي، الذخيرة، ت، محمد حجي، ط-31
 م.1224بيروت،  -سلاميمحمد بو خبزة، دار الغرب الإ

، دارالحدي، 1خليل بن إسحاق المالكي، مختصر العلامة خليل، ت: أحمد جاد، ط-32
 م.2005ه /1422القاهرة، 
شهاب الدين النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بدون ط، -33

 م.1225 -ه  1415دار الفكر،بيروت، 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ت يوسف  أبو الحسن، العدوي،-34

 م.1224 -ه  1414الشيخ محمد البقاعي، بدون ط، دار الفكر، بيروت، 
محمد بن عرفة الدسوشي المالكي، حاشية الدسوشي على الشرح الكبير، بدون ط، دار -35

 الفكر، بدون تاريخ.
ح الصغير، بدون ط، دار المعارف، أحمد الصاوي المالكي، حاشية الصاوي على الشر -32

 وبدون تاريخ.
محمد عليش المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، بدون ط، دار الفكر، بيروت، -31

 م.1212ه /1402
ب، التفريع في فقه الإمام مالك، ت: بن أنس سيد كسروي حسن، -31 عبيد الله بن الَجلاَّ
 م. 2001ه   1421لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت 1ط
لبنان، -، مؤسسة الريان، بيروت1مدونة الفقه المالكي وأدلته، الصادق الغرياني، ط -32

2002. 
عيسى بن سهل الجياني القرطبي الغرناطي، ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل -40

جمهورية  -الأحكام وشطر من سير الحكام، ت: يحيي مراد، بدون ط، دار الحديث، القاهرة 
 م. 2001 -ه   1421مصر العربية، 

 كتب الفتاوي والنوازل المالكية:
عمر بن شداح الهواري، المسائل الفقهية، ت: محمد بن الهادي أبو الأجفان، بدون ط، -41

 م.1222مركز المصطفى للدراسات الإسلامية، مالطا، 
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دي محمد مولاي، بدون محمد بن جزي الغرناطي، القوانين الفقهية، ت، محمد بن سي-30
 ط، بدون دار نشر، بدون تاريخ.

، 1محمد ابن أبي زمنين، منتلب الأحكام، ت: عبد الله بن عطية الرداد الغامدي، ط-42
 م. 1221 -ه   1412المكتبة المكية، مؤسسة الريان ، 

م وشطر من عيسى بن سهل الجياني القرطبي، ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكا -43
 .م 2001 -ه   1421دار الحديث، القاهرة، بدون ط، سير الحكام، ت، يحيي مراد، 

محمد بن سراج الأندلسي، فتاوى شاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي، ت، محمد أبو -44
 م.2002 -ه   1421، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 2الأجفان، ط

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية  أحمد الونشريسي التلمساني،-45
والأندلس والمغرب، ت، جماعة من الفقهاء: بإشراف الدكتور محمد حجي، بدون ط، وزارة 

 ه.1401الأوشاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية 
 محمد ابن الحاج القرطبي، نوازل ابن الحاج، ت: أحمد شعيب اليوسفي مطبعه، بدون-42

 م.2011ه/ 1432ط، تطوان،  
إبراهيم اللقاني، منار أصول الفتوى وشواعد الإفتاء بالأشوى،  ت: عبد الله الهلالي، -41

 م. 2002ه/1423بدون ط، بدون دار ولا مكان نشر، 
محمد ابن حارث الخشنِّ، أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك ت: الشيخ -41

 م.1215ن ط،  الدار العربيه للكتاب محمد المجذوب وآخرون، بدو 
محمد الملتار الولاي،، إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، ت، مراد  -42

 م.2002ه/1322، بدون دار نشر، 1بوضياع، ط
 ابن عابدين، مجموعه رسائل ابن عابدين، بدون ط، ولا مكان ولا زمان نشر.-50
ن الحاج، ت، بدون ط، أحمد شعيب اليوسفي مطبعه محمد ابن الحاج القرطبي، نوازل اب-51
 م.2011ه/ 1432تطوان 
يحيي بن موسى المازوني، الدرر المكنونة في نوازل مازونة، ت، بركات اسماعيل،، تحت -52

 م.2010إشراف عبد العزيز فيلالي،  بدون ط، بدون مكان نشر، 
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ب الإمام مالك تحقيق محمد ابن حارث الخشنِّ، أصول الفتيا في الفقه على مذه-53
 م.1215الشيخ محمد المجذوب وآخرون، الدار العربيه للكتاب 

محمد الملتار الولاي،، إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، ت، مراد -54
 م.2002ه/1322، بدون دار نشر، 1بوضياع، ط

، دار الغرب الاسلامي 1أبو أحمد البرزلي، فتاوى البرزلي، ت، محمد الحبيب، ط، -55
 م. 2002بيروت، 
أبو سعيد بن لب الغرناطي، تقريب الأمل البعيد في نوازل الاستاذ أبي سعيد، ت، -52

 حسين مختاري، بدون ط، دار الكتب العلم العلميه بيروت، بدون تاريخ.
، 2اطبي، فتاوى الإمام الشاطبي، ت، محمد أبو الأجفان، طابراهيم بن موسى الش51

 م.1215ه/1402مطبعه الكواكب تونس، 
، 1محمد الطاهر ابن عاشور، فتاوى ابن عاشور،ت: محمد ابن ابراهيم بوزغيبه، ط-51

 م..2004ه/1425مركز جمعه الماجد للثقافه والتراث دبي، 
، عالم الفكر، الجزائر، 1صابر، ط أحمد حماني، فتاوى أحمد حماني، ت، مصطفى-52

 م.2012ه/1432

 الفقه الشافعي:-
 أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، بدون ط، دار المعرفة بيروت، بدون تاريخ-84
إبراهيم الشيرازي، المهذب في فقة الإمام الشافعي، بدون ط، دار الكتب العلمية، -81 

 بدون تاريخ.

، المكتب 3ووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ت: زهير الشاويش، طمحيي الدين الن-82
 م.1111ه  / 1012عمان،  -الإسلامي، بيروت، دمشق

 محيي الدين النووي، المجموع شرح المهذب، بدون ط، دار الفكر، بدون تاريخ.-83

شمس الدين محمد الشربينِّ، الإشناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ت، بدون ط، مكتب -80
 البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.
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زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، بدون ط، أسنى -86
 المطالب في شرح روض الطالب ، دار الكتاب الإسلامي.

اف ، دار الأوش2البحر المحيط، بدر الدين الزركشي، ت: عبد القادر عبد الله العاني، ط-88
 م.1112والشؤون الإسلامية، الكويت، 

 الفقه الحنبلي:-
، شرف الدين، أبو النجا، الإشناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ت: عبد اللطيف  -21

 لبنان، بدون تاريخ. –محمد موسى السبكي، بدون ط، دار المعرفة بيروت 
، 1عبد المحسن التركي، ط تقي الدين بابن النجار، منتهى الإرادات، ت، عبد الله بن -21

 م.1222 -ه  1412مؤسسة الرسالة، 
منصور البهوي،، دشائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات،  -22
 م.1223 -ه  1414، عالم الكتب، 1ط
منصور البهوتى ،كشاف القناع عن متن، الإشناع، بدون ط، دار الكتب العلمية،  -10

 بدون تاريح.
ه  1311أبو محمد موفق الدين بن شدامة المقدسي، المغنِّ، بدون ط، مكتبة القاهرة، -21
 م.1221 -
تقي الدين بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، ت: عبد الرحمن بن محمد بن شاسم،  -11

بدون ط، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية 
 م.1225ه /1412السعودية، 

، دار ابن الجوزي للنشر 1محمد ابن شيم الجوزية، إعلام الموشعين عن رب العالمين، ط -12
 م.1223ه /1414ه ،  1423والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 

 كتب فقهيه أخرى:-
، بدون محمد بن حزم الأندلسي القرطبي، المحلى بالآثار، بدون ط، دار الفكر، بيروت-13
 .تاريخ
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 أصول الفقه و مقاصد الشريعة:-د
، المكتب 2الإحكام في أصول الفقه، الآمدي، ت: عبد الرزاق عفيفي، ط -14

 ؟ه  1402لبنان، -الإسلامي، بيروت

، دار 1أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي، المقدمات الممهدات، ت: محمد حجي، ط -15
 م. 1211 -ه   1401الغرب الإسلامي، بيروت  لبنان، 

، 1خليل بن إسحاق الجندي، التوضيح في شرح الملتصر الفرعي لابن الحاجب، ط-12
 -ه  1422ت، أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للملطوطات وخدمة التراث، 

 م.2001

أبو العباس شهاب القرافي، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب،  -11
 كان ولاتاريخ.بدون ط، بدون م

ابن دشيق العيد، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، مطبعة السنة المحمدية، بدون  12
 ط، بدون مكان ولا تاريخ.

،  دار 1إبراهيم الشاطبي، الموافقات، ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط -11
 م.1221ه /1411ابن عفان، 

تنقيح الفصول، ت: طه عبد الرؤوف سعد، بدون ط، أحمد بن إدريس القرافي، شرح  - 12
 م.1223مصر، -المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة

، مكتبة 1222، 1المهذّب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم النملة، ط -10
 الرشد، الرياض، السعودية.

 التاريخ والتراجم والاماكن:-ه
، 2ط مصطفى السقا وآخرون،، ت: ة لابن هشامالملك بن هشام، السيرة النبوي عبد -11

 .م 1255 -ه  1315شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 
م، دار هجر 1221، 1البداية والنهاية، ابن كثير، ت: عبد الله التركي آخرون، ط-12

 مصر.-للطباعة والنشر، الجيزة
ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض، ت:ابن تاويت الطنجي وآخرون،  -13
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 المغرب، بدون تاريخ.-، بدون سنة، مطبعة فضالة، المحمدية1ط
م، 1220، 1سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، ت: شعيب الأرناؤوط، ط -14

 لبنان.-مؤسسة الرسالة، بيروت
أعيان أهل القرن التاسع، شمس الدين السلاوي، بدون ت، بدون الضوء اللامع في  - 15

 لبنان، بدون سنة.-ط، ، مكتبة الحياة، بيروت
طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى، ت: محمد حامد الفقي، بدون ط، ، دار المعرفة،  - 12
 .لبنان، بدون سنة-بيروت

محمد الطناحي وعبد طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، ت: محمود  - 11
 ه. 1413مصر، -، دار هجر، الجيزة2الفتاح محمد الحلو، ط

طبقات الشافعيين، ابن كثير الدمشقي، ت: أحمد عمر هاشم وآخرون، بدون ط،  - 11
 م.1223مكتبة الثقافة الدينية، مصر، 

، 1طبقات الفقهاء الشافعية، أبو عمرو بن الصلاح، ت: محيي الدين علي نجيب، ط -12
 م،.1222لبنان، -دار البشائر الإسلامية، بيروت

ابن خلكان البرمكي، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ت، إحسان عباس، الناشر: -14
 بيروت، بدون تاريخ. –دار صادر 

 م 2442، دار العلم للملايين، 6خير الدين بن محمود الزركلي، الأعلام، ط-11

، دار الكتب 1كر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، طمحمد بن الحسن الحجوي، الف-12
 م1116 -ه 1018لبنان، -بيروت-العلمية 

محمد بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ت: عبد المجيد خيالي ، -13
 م. 2443 -ه   1020،  دار الكتب العلمية، لبنان1ط

، دار البحوث للدراسات 1شاسم علي سعد، جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، ط-10
 م. 2442 -ه   1023الإسلامية وإحياء التراث، دبي، 



 فهــارس 

110 
 

 معاجم اللغه العربيه والموسوعيه والموسوعات:-و
، دار العلم للملايين، 1جمهرة اللغة، أبي بكر محمد بن دريد، ت: منير بعلبكي، ط -25
 م.1211، لبنان-بيروت
أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ت: عبد السلام محمد هارون،بدون ط، دار  -22

 م.1212 -ه  1322الفكر، 

مجد الدين الفيروزآبادى، القاموس المحيط، ت: محمد نعيم العرشسُوسي، مؤسسة  -21
 م. 2005 -ه   1422، يروت، لبنان، 1الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط 

 1414، 1تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي، ت: علي شيري، ط -21
 .1205لبنان.-ه ، دار الفكر، بيروت

 ه.1414، دار صادر، بيروت،  3محمد بن منظور الأنصاري، لسان العرب، ط -22
أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بدون ط،  -100

 .1321المكتبة العلمية، بيروت.
 :الرسائل والبحوث العلمية -ثانيا

محمد الأمين ولد سالم بن الشيخ، مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاشتها -101
، دار البحوث للدراسات 1ببعض أصول المذهب وشواعده، رسالة دكتوراه مطبوعة، ط

 م.2012ه، 1423المتحدة،  الإسلامية وإحياء التراث، دولة الإمارات العربية

دراسه -مراعاة الخلاف عند المالكيه وتطبيقاتَا في باب المعاملات ، مراد بلعباس-102
، مقال، منشور في مجله البحوث العلميه والدراسات الاسلاميه العدد -تأصيليه نموذجيه

 .2011، 1. ،كليه العلوم الإسلاميه جامعه الجزائر13

مراعاة الخلاف وأثرها في الفقه الإسلامي، أطروحة علمية نال  العيد عباسة، شاعدة -103
 بها صاحبها شهاده الماجستير في الفقه وأصوله، وكانت بإشراف الدكتور أحسن زشور،
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 .2002/2001بجامعة وهران، السنة الجامعية 

100- 100- ، العربي بن محمد الادريسي، شاعدة مراعاة الخلاف عند القرافي-104
نشور في مجلة كليه تأصليه تطبيقيه من كتاب الذخيرة، ملل  المجلد الثامن ، مقال، مدراسه 

م.1435/2014، 13العلوم الإسلاميه، العدد       

الموازنات،  ياسين باهي، أصل مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في ترسيخ فقه-105
ر بين معضلات ول نوازل العصمداخلة في الملتقى الدولي الثامن بجامعة باتنة، الجزائر، ح

م.2000الفهم ومزالق التنزيل، الجزائر،   

دراسة تأصيلية –محمد العربي ببوش، خبر الواحد إذا خالف سد الذرائع عند المالكية -102
أطروحة علمية نال بها صاحبها شهاده الماستر في الفقه وأصوله، وكانت بإشراف  -تطبيقية

بجامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر، السنة الجامعية  الدكتور: عبد القادر مهاوات،
2015/2012. 
 -دراسة تأصيلية تطبيقية– شاعده اليسير المعفو عنه عند المالكيه ياسين باهي،-101

أطروحة علمية نال بها صاحبها شهاده الماستير في الفقه وأصوله، وكانت بإشراف، الأستاذ: 
شهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر، السنة الجامعية بجامعة ال عبد القادر مهاوات،

2014/2015. 
لمياء محمد متولي، أشهر الفتاوى الشاذة التأصيل الفقهي وطرق العلاج، كلية  -101

الدراسات الاسلامبة والعربية بالقاهرة، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية، اطلعت عليه في 
، من موشع "مجلات"، 23:00على الساعة ، 22/03/2021نسلته الإلكترونية، يوم: 

 على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الأتية:

https://jfslt.journals.ekb.eg/article_10605_e1585693bc895b343a
a7dec04d24e79f.pdf 

 
 

https://jfslt.journals.ekb.eg/article_10605_e1585693bc895b343aa7dec04d24e79f.pdf
https://jfslt.journals.ekb.eg/article_10605_e1585693bc895b343aa7dec04d24e79f.pdf
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 فهرس المحتويات-7
 الصفحة المحتوى

 أ مقدمة 
مراعاة الخلاف عند المالكية، وبيان القواعد والمفاهيم المبحث الأول: تعريف قاعدة 

 الأصولية ذات الصلة بها، وحجيتها، وشروط إعمالها
مراعاة الخلاف عند المالكية، وبيان تعريف قاعدة  المطلب الأول:

 الأصولية ذات الصلة بهاوالمفاهيم  القواعد
13 

 13 مراعاة الخلاف الفرع الأول: تعريف
 13 أولا: تعربف مراعاة الخلاف باعتباره لفضا مركبا 

 15 باعتباره لقبا مراعاة الخلاف تعريف-ثانيا
 11 الفرع الثاني: القواعد والمفاهيم الأصولية ذات الصلة بمراعاة الخلاف

 11 أولا: الخروج من الخلاف
 22 ثانيا: الذرائع

 23 ثالثا: الاستحسان
 24 : المصالح المرسلةرابعا
 22 : مسألة، هل كل مجتهد مصيبخامسا
 21 سا: مقاصد الشريعةساد
 22 ا: هل الاختلاف مسوغ للتلير بين الأشوالبعسا
 30 ا هل مراعاة الخلاف من القواعد الأصولية أم الفقهيةثامن
 31 مختلفةا: شواعد فقهية تاسع

 32 المطلب الثاني: حجية مراعاة الخلاف، عند المالكية وشروط إعمالها
 32 الفرع الأول: حجية مراعاة الخلاف
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 32 أولا: أدلة مراعاة الخلاف
 31 ثانيا: استشكالات المانعين لمراعاة الخلاف، ومناششتها

 41 ثالثا: الترجيح
 42 رابعا: حكم مراعاة الخلاف

 43 الثاني: شروط إعمال شاعدة مراعاة الخلافالفرع 
 43 أن يكون المراعِي للللاف مجتهدا -أولا
 44 أن يكون مأخذ الملالف شوي ا لا شاذا، أو شديد الضعف -ثانيا
 42 ألا تؤدي مراعاة الخلاف إلى صورة تخالف الإجماع -ثالثا
 41 ألا يترك المذهب من كل الوجوه -رابعا
 41 يكون الجمع بين المذاهب ممكناأن  -خامسا

 المبحث الثاني: مسائل فقهية أعمل فيها المالكية مراعاة الخلاف
 50 المطلب الأول: مسائل متعلقة بباب العبادات

 50 الفرع الأول: تغيرُّ الماءِ بطاهر
 53 الفرع الثاني: من تعلقت به نجاسة وهو في الصلاة

 52 في النفلمن شام للثالثة الفرع الثالث: 
 51 تعدد الجمعة في المدينة الواحدة.الفرع الرابع: 
 24 حكم النافلة وتحية المسجد وشت خطبة الجمعةالفرع الخامس: 

 21 الفرع السادس: من طلع عليه الفجر فتمادى في الأكل أو الجماع
 11 المطلب الثاني: مسائل من غير باب العبادات

 11 الفرع الأول: نكاح المرتَدِّ 
 14 الفرع الثاني: من حرم على نفسه التزوج على زوجته
 11 الفرع الثالث: التحبيس على البنين دون البنات.
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 13 تيل أولادٌ صغار و عَصَبةٌ كبار الفرع الرابع: شتَلُ عمدٍ، والقاتل سكران، وللق
 11 لهم؟انوا في حاله هرب هل يجوز التعرض الفرع الخامس: في أهل الذمه إذا أمُْسِكوا وك

 21 خاتمة
 24 فهرس الآيات القرآنية -1
 22 فهرس الأحاديث النبوية -2
 21 -رضي الله عنهم–فهرس آثار الصحابة  -3
 21 فهرس الأعلام المترجم لهم -4
 100 الغريب المشروح والأماكن المعرف بها، و المصطلحاتفهرس  -5
 101 والمراجع فهرس المصادر -2
 112 فهرس المحتويات -1
 
 
 


